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ي 

   في فلسطين في الأراضي غير المسجلةالملكية  الية انتقال

  "ةدراسة مقارن"

  إعداد

  سائدة احمد سليمان عجوة

  إشراف

  الدكتور أكرم داود

  الملخص

والأراضي المستثناة مـن   ،تناولتْ هذه الدراسة موضوعَ الأراضي التي لم يتمْ تسويتُها

على خـلاف   ،بسبب كثرة المشاكل التي تصاحبهالها من أهمية في الوقت الحاضر  لما ،التسوية

وضع قانونِ أراضٍ موحدٍ يطبق في حاول المشرع الفلسطيني  وقد ،الأراضي التي تمت تسويتُها

   .الا انه لا يزال قيد الدراسة حتى الوقت الحاضر الضفة الغربية وغزة

وذلـك ضـمن    ،لقد قمت بتقسيم موضوع الدراسة إلى فصل تمهيدي، وفصلين رئيسين

الأردنيـة الخاصـة   الفلسطيني، و القـوانين   مشروع قانون الاراضي دراسة مقارنة تحليلية بين

  .بالأراضي التي لا تزالُ ساريةَ المفعولِ لدينا، والقانون المصري

ففي الفصل التمهيدي تناولت فيه الفترة التاريخية للأراضي فـي فلسـطين، و الـدول    

الاستعمارية التي مرت عليها، مع إلقاء الضوء على أهم القوانين التي طبقت في كل فترة علـى  

التـاريخي لملكيـة    ئ معرفـة الإطـار  كلُ ذلك ليتسنى للقار. أنواعها الأراضي على اختلاف

الأراضي التي لم يتمْ تسويتُها، والمستثناه منها في فلسطين، قبل الخوض فـي وسـائل كسـب    

  ملكيتها 

وفي الفصل الأول تناولت الوسائل التي تؤدي إلى كسب ملكية الأراضي التي لـم تـتم   

 :الأول :الأول منها حددته في مطلبـين  ؛مها على أربعة مباحثولأهميتها ارتأيت تقسي ،تسويتها

في الأراضي التي تمـت تسـويتها،    فيه عن عقد البيع، من حيث مفهومه، وكيفية تطبيقهتكلمت 

تحدثت عن الوكالة الدورية، : وفي الثاني. والأراضي التي لم تتمْ تسويتُها، وعقود البيع الخارجية



ك 

مفهومها، و نشأتها وتداولها في قرارات المحاكم، وحالـة امتنـاع   غير القابلة للعزل، من حيث 

  .ة امتناع الورثة عن تنفيذ العقدالبائع عن تنفيذها وإتمام البيع، و حال

أما البحث الثاني فقد قمت بتقسيمه إلى مطلبين الأول منه يتحدث عن قرارات المحـاكم  

ب الثاني فيدور الحديث فيه عن حـالات  أما المطل ،من حيث تنفيذها والإشكاليات المصاحبة لها

  .)صغر وعته وديار بعيدة( انقطاع وإيقاف التقادم في قرارات المحاكم من

مـن   )الحيازة(يدور حول التقادم المكسب : الأول: وتناولت المبحث الثالث في مطلبين 

  .شروطه وفي الثاني تناولتُ مفهوم التقادم المسقط، و ؛حيث مفهومه، وشروطه وكيفية إثباته

تحدثت فيه عـن  : الأول ،الأول جاء في فرعين: مطلبين أما المبحث الرابع فيتكون من

الأولوية في الأراضي التي لم يتم تسويتها من حيث مفهومها، ومن هم الأشخاص الذين يحق لهم 

المطالبة بها، و ما هي موانعها؛ والفرع الثاني يتحدث عن الزعم الشرعي من حيـث مفهومـه   

والمطلب الثاني من ذات المبحث يتناول التسجيل الجديد في الأراضي التـي لـم يـتم     .هوأسباب

   .تسجيلها في سجلات دائرة الأراضي، و إجراءاته من الناحية التطبيقية

يتحدث عن الإرث في : الأول :وفي المبحث الأخير تحدثت عن الإرث في ثلاثة مطالب

لسنة  19، و المعدل بالقانون رقم )م1923(وراثة لسنة عن قانون ال: الشريعة الإسلامية؛ والثاني

 ).م1941(لسنة  8يتناول قانون انتقال الأموال غير المنقولة المؤقت رقم : ؛ و الأخير)م1944(

ثم تلا ذلك خاتمة تضمنت أهم الاستنتاجات، و التوصيات، و الاقتراحات التي توصلت إليها من 

   .خلال هذه الدراسة
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  المقدمة

في الحياة العملية، وذلك لكثـرة المنازعـات    الاراضي من اكثر المواضيع اهمية تعتبر

التي ترافق التعامل بها ، وقد تعددت تقسيمات الاراضي على مر المراحـل التاريخيـة علـى    

ملـك ، واراضـي   الاراضي العربية ولا سيما الاراضي الفلسطينية ، فقد قسمت الى اراضـي  

  .)1(اضي موات ، واراضي متروكةاميرية واراضي موقوفة ، وار

لا سيما في ضبط الوضع القانوني للاراضي ووقد كان للقوانين المقارنة الاهمية البالغة  

، القوانين الاردنية المتعلقـة بالاراضـي و القـانون    م تسويتها ومن اهمها الاراضي التي لم تت

مسألة الاراضي الذي عالج  )2( )1971(لسنة ) 43(رقم انون العقاري العراقيالعراقي خاصة الق

  .التي لم تتم تسويتها بوضع التسجيل المجدد كسبب من اسباب كسب الملكية فيها 

     ومن اسباب كسب الملكية في الاراضي التي لم تتم تسويتها يمكن اجمالها بعقـد البيـع   

التقـادم  ( يـازة الحقرارات المحـاكم ، و و كسند ناقل للملكية ابلة للعزلالوكالة الدورية غير القو

د، ومع تعدد الاسباب التي تـؤدي  التسجيل المجدوالاولوية والزعم الشرعي والارث و) المكسب

وغالبا ما لكسب الملكية في الاراضي التي لم تتم تسويتها تتعدد المنازعات بين البائع والمشتري 

 يد مـن الحـالات  وغيرها العد، يقع فيها المشتري ضحية النصب والاحتيال او تعد على ملكيته 

البائع حقوق ى قوة القانون في حماية التي عملت القوانين المقارنة على احتوائها بهدف الحفاظ عل

  . الملكية من الاعتداء على ملكيته ، اي حماية صاحبوالمشتري

  أهمية الدراسة 

ليها تنتشر الأراضي التي لم تتم تسويتها بشكل واسع في المناطق الفلسطينية، والتي يترتب ع -1

الكثير من المعاملات القانونية، التي تعمل على تنظيم حقوق الناس؛ حيـث أخـذ المشـرع    

، ولذلك أجد من الأهمية و التعامل بها أحكامها الفلسطيني بالاجتهاد لسن قانون أراضي ينظم
                                                            

 . 16ص  ،1948بدون ط،  ،)ربية المنفصلة عن الدولة العثمانية المتبعة في البلاد الع(كتاب الأراضي: المر، دعيبس )1(
 9/3/1971المنشورر في جريدة الوقائع العراقيـة بتـاريخ   ) 1971(لسنة ) 43(قانون التسجيل العقاري العراقي رقم  )2(

  .1،ج 1995العدد 
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التزامـات  وبمكان دراسة هذا النوع من الأراضي، وما ينتج عنها من معاملات، وحقـوق  

 .في الوضع القانوني للأراضيمتعددة تؤثر 

يه دخلت إلى حيز الوجود كنتيجة إنّ الأراضي التي لم يتم تسويتها على النحو الذي أشرت إل -2

راحل التاريخيـة للـدول   عمال التسوية التي شرعت في المناطق الفلسطينية على مدار الملأ

معـاملات القانونيـة   لمنطقة، ومن الجدير بالذكر أنّ الغالبية العظمى من الالتي مرت على ا

للمواطنين تكون على هذا النوع من الأراضي، وعليه أجد ضـرورة دراسـته، وتمحـيص    

 ـ ق الفائـدة القانونيـة للبـاحثين،    الآثار المترتبة على وسائل نقل الملكية فيها، وذلك لتحقي

 .القضاءفي مجال القانون، و العاملينو

نـوع مـن   حاكم الفلسطينية في هذا الأنّه وبخصوص القرارات القضائية التي تصدر عن الم -3

ها من نصـوص تلبيـة   يذكر هذه القرارات، وشرحها، و تفسير ما جاء ف الأراضي، يفضل

 .لحاجة الدارسين، و العاملين في القانون على حد سواء

وتواتر العمل بأحكام المحـاكم   ،ضرورة الاستفادة من الخبرة التشريعية في الدول المجاورة -4

 .الصادرة عنها

  داف الدراسةأه

  : إلى يتهدف الدراسة بشكل أساس

هذا النوع من الأراضي من التزامات وحقوق ملقاة على عاتق التصرف بدراسة ما ينشأ عن  -1

قانونية كانت أم اتفاقية وتحليله، وبيان مدى تأثر التـزام   )البائع و المشتري(طرفي الالتزام 

  .البائع بالتعويض على المشتري في حالة تضرره

 .يد طبيعة هذا النوع من الأراضي التي يتحدد على أساسه التزام طرفي العقدتحد -2

إزالة الغموض الذي يكتنف تشابك العلاقات الناشئة عن الأراضي التي لـم تـتم تسـويتها     -3

وذلك بالقدر الممكن، وإيجاد حلولٍ لجميع الإشكاليات الناجمة عـن   ،من التسوية ةوالمستثنا

 .ناذلك في إطار المسموح قانو
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نشر المعرفة القانونية للجمهور حتى يتسنى للشخص العادي معرفة حدود التزامه وحقوقـه   -4

 .في إطار الوسائل التي تؤدي إلى كسب الملكية فيها

إيجاد دراسة قانونية ومقارنة بالحد الممكن في هذا الموضوع، وذلك بالإحاطة بـأكثرِ مـن    -5

بيان ما قد يعتري بعض القوانين من خلـل  نظام تشريعي، والمقارنة، والمفاضلة بينها، مع 

  .وثغرات، أو فراغ تشريعي

  منهجية الدراسة

نصـوص   اتبعت في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي القانوني، وذلـك بوصـف  

القوانين وتفسيرها وأحكام المحاكم على الأراضي التي لم تتم تسـويتها وتحليلهـا مـن كافـة     

راسة منهج البحث المقارنة، وذلك بالمقارنـة فيمـا جـاء فـي     الجوانب، كما اتبعت في هذه الد

مشروع القانون المدني الفلسطيني، و مشروع قانون الأراضي الفلسطيني، و القـانون المـدني   

، و قوانين الأراضي الأردنية المطبقة لدينا، كذلك فإنني قمت )م1948(لسنة  131المصري رقم 

علقة بموضوع الدراسة من كتب، وأبحـاث، و دراسـات   على الدراسات السابقة، والمت بالإطلاع

كما سيتم الاعتماد على آراء المحاكم الأردنية الخاصة بموضوع الدراسة كونها صاحبة  ،مختلفة

  .الاختصاص بتفسير القوانين، ووضع المبادئ التي تسير عليها كافة المعاملات و الالتزامات

  إشكاليات الدراسة

ينشا عنها من تشعبات كثيرة تثير العديد من الإشكاليات، وكما إنّ طبيعة الأراضي، و ما 

أنّ الأمر يزداد تعقيدا بتدخل المشرع كمحاولة منه لإيجاد مشروع قانون للأراضي فيمكن إجمال 

  : الإشكاليات الرئيسية، و المتعلقة بموضوع الدراسة بما يلي

ي الحمايـة القانونيـة التـي    ، وما هالوضع القانوني لمشتري ارض لم يتم تسجيلها  ما هو -1

  فرضت للحفاظ على حقه ؟

وما هو وضـع   ؟ما هي الطرق القانونية لاكتساب الملكية في الأراضي التي لم تتم تسويتها -2

 ؟المشتري في حالة الادعاء بحقوق مالية للبائع على العقار المبيع
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تصرف بالعقـار  وكيف يستطيع المشتري المحافظة على حقوقه، في حالة استمرار البائع ال -3

 ووضع يده عليه؟  ،المبيع

ولدى محاولـة   في حالة انتهاء مدة التقادم دون قيام المشتري بالتنفيذ لدى الدائرة المختصة -4

  .تنفيذه لعقد البيع يجد أنَّه تم بيع العقار لمشتر آخر

ومما يزيد هذه الإشكاليات صعوبة الوضع التشريعي في فلسطين، من حيث عدم وجـود  

حد لقوانين الأراضي، يطبق على كلا شطري الوطن؛ لذلك سيتم دراسة هذه الإشكاليات قانون مو

  .بشيء من التفصيل، و التوضيح

  صعوبات الدراسة

هناك العديد من الصعوبات التي تواجه هذه الدراسة في مقدمتها انتشار هذا النوع مـن  

مع الأراضـي التـي تمـت    من مساحة المناطق الفلسطينية، بالمقارنة %70الأراضي بما يقدر 

الدراسات المتخصصة في وكما أشير إلى قلة ،)1( من باقي المساحة% 30والتي تعادل  ،تسويتها

ومن ناحية أخرى أشير إلى حداثة تجربة  .هذا المجال، وعدم وجود دراسات للمقارنة فيها أيضا

كـام المحـاكم   وأيضا قلـة أح  ،المشرع الفلسطيني في وضع قانون للأراضي يشمل كل أنواعها

الفلسطينية التي تعرضت لهذا الموضوع بالشرح و التفسير اللازمين؛ لذلك ستعتمد هذه الدراسة 

على الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة التمييز الأردنية، ومحكمـة الاسـتئناف و الـنقض    

  .كون معظم أحكامها مستقاةً من أحكام المحاكم الأردنية الفلسطينيتين،

  سابقةالدراسات ال

إنّ الدراسات السابقة التي تناولت الأراضـي بشـكل عـام كثيـرة،إلا أنّ الدراسـات      

المتخصصة في الأراضي التي لم تتم تسويتها قليلة جدا، مقارنة بأهميتها في الوقـت الحاضـر،   

حلول لهذا النوع من الأراضي و الوسـائل التـي   متخصصة لم تقترح الوحتى هذه الدراسات ال

  .الملكية فيها بشكل واضح ومفصلتؤدي إلى كسب 

                                                            
 13، ص 2008، الاطار القانوني لملكية الاموال غير المنقولة: الحسيني ، هبة  )1(
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   :فمن الدراسات السابقة الحديثة التي تناولت بعض جوانب هذه الدراسة

الوكالة الدورية غير القابلة " وهي رسالة ماجستير بعنوان  ،دراسة الأستاذ إسحاق البرقاوي -1

طبيعتهـا  تناول فيها الإطار العام للوكالة من حيث مفهومها، و" للعزل في التشريع الأردني 

العامة، والخاصـة، والمطلقـة، والمقيـدة،    : القانونية، وأنواعها، مفرقا بذلك بين الوكالات

والدورية غير القابلة للعزل، وتحدث عن كل واحدة منها من حيث مفهومهـا، ومـا هـي    

العوامل المهيأة لصدور الوكالة الدورية غير القابلة للعزل، وآثارها في المنقول، والعقارات 

تمت تسويتها، وفي جزئية بسيطة تطرق إلى الأراضي التي لم تتم تسـويتها بالقـانون    التي

  ).م1958(لسنة  51المعدل لأحكام الأموال غير المنقولة رقم

ملكيـة الأراضـي فـي    " وهي أطروحة دكتوراه بعنوان  ،دراسة الدكتور محمد الحزماوي -2

التي مرت على فلسطين، وكيفيـة   وفيها تناول المراحل التاريخية ،"1948-1918فلسطين 

صدور القوانين التي قيدت الأراضي وقسمتها بما يتناسب مـع الـدول المحتلـة للمنـاطق     

  .الفلسطينية

وبـه  " حقوق التصرف " دراسة الأستاذ إبراهيم ناجي، وجاءت في كتاب منشور موسوم بـ -3

، اختلاف أنواعهـا تناول بالشرح جميع الحقوق التي تترتب على التصرف بالأراضي على 

  .بما فيها تلك التي لم يتم تسويتها

دعاوى اعتراض الغير دراسـة  " بعنوان  وهي رسالة ماجستير ،دراسة الأستاذ محمد حسين -4

حيث تطرق فيها إلى حالة الأراضي التي لم " مقارنة بين القانون الأردني و الفقه الإسلامي 

غير، و المنازعات التي تنشأ بسبب ملكية هذه تتم تسويتها، و الأسباب الموجبة لاعتراض ال

  .الأراضي

وبالإضافة إلى ما ذكر فإنني سأعتمد في كتابة هذه الدراسة على المراجع العامـة فـي   

الأراضي التي تناولت انتقال الملكية في الأراضي التي لم تتم تسويتها ضمن دراسة الأراضـي  
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كتاب الأوضاع القانونيـة  ي لشاكر حيدر، وراضبشكل عام، وهي متعددة، ومن أبرزها كتاب الأ

   . لملكية الأراضي في المناطق المحتلة لحنان الريان

على القوانين المتعلقة بالأراضي بشكل عام، لارتباطهـا الوثيـق    الإطلاع وأخيرا فقد تم

  . بموضوع الدراسة، كلما دعت الحاجة إلى ذلك
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  الفصل التمهيدي

  راضي في فلسطينلتشريعات الأالتطور التاريخي 

  

  في ظل الدولة العثمانية لأراضيا: الأولمبحث ال

ــاني ــث الث ــ: المبح ــاني وانين اق ــداب البريط ــل الانت ــي ظ ــي ف   لأراض

 1917-1948  

  1967-1948راضي في العهد الأردني قوانين الأ: المبحث الثالث

  1994-1967لأراضي في ظل الاحتلال الإسرائيلي ا: المبحث الرابع

  الآن -1994لأراضي في ظل السلطة الفلسطينية ا: سالمبحث الخام
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  الفصل التمهيدي

  راضي في فلسطينلتشريعات الأالتطور التاريخي 

خي للاراضي في فلسطين على وفي هذا الفصل التمهيدي اتناول مراحل التطور التاري

ن قوانين اختلاف الدول التي مرت عليها ومنها، الدولة العثمانية وما صدر خلال هذه الفترة م

وهذا ما تناوله المبحث الاول ، اما المبحث الثاني فقد تحدثت فيه عن الطبيعة القانونية للاراضي 

في ظل الانتداب البريطاني وما هي التعديلات التي تمت للقوانين الخاصة بالاراضي، وفي 

ل سارية المبحث الثالث تحدثت فيه عن العهد الاردني والقوانين الصادرة فيه والتي لا تزا

المفعول في معظمها لدينا، اما البحث الرايع فقد تحدثت فيه عن الوضع القانوني للاراضي في 

ظل الاحتلال الاسرائيلي وما هي الاوامر العسكرية التي صدرت فيما يتعلق بهذا النوع من 

الاراضي، واخيرا في المبحث الخامس تحدثت عن الاراضي في ظل السلطة الفلسطينية وما هي 

  .القوانين التي لا تزال تحكم الاراضي 

  المبحث الأول

  الأراضي في ظل الدولة العثمانية 

فـرض المسـلمون    حيـث  ؛من الجزيرة العربية ليشمل بلاد الشام الإسلاميتح امتد الف

 إلـى  أدىممـا  فيها هو القران الكـريم،   د المفتوحة وكان الدستور الأساسسيطرتهم على البلا

 ،فيهـا  الأمناستقرار  فكانت النتيجة ،فتحها بعدَعلى هذه البلاد  الإسلاميةعة تطبيق قواعد الشري

فقهاء المسلمون بالعمل عليها، وبـذلك تـم    المواضيع التي قام أهممن  الأراضي الذي جعل من

      :همـا  قسـمين  إلـى  الأراضيتقسيم نتج عنه والذي  ،في هذه الفترة الأرضملكية  مبدأ إقرار

  .حسب نوع الضريبة المفروضةو الإسلامية الدولةِ في حوزةِ ما دخلَ صلُأ
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التي  الأراضيفقد اشتمل على  ،الإسلاميةأصل ما دخل في حوزة الدولة  إلىوبالتطرق 

على تركهـا لـولي    استقر الوضعُالتي هي و ؛)2(راضي المفتوحة عنوةالأو)1(عليها أهلها تصالحَ

راضـي  ، والأ)3(جماعـة المسـلمين   ما فيه مصلحةُ رُيقرت وبذلك يكون له سلطةُ ،مر المسلمينأ

فشـبه الرسـول    ،مالك لهـا  لا يوجد لأنَّه ،بالإحياء إلاّ، ولا تملك مباحةٌ رضٍوهي أ، )4(الموات

حسـب نـوع    الأراضي أما ،)5("لهفهي  أرضاًحيا أمن )"ص(بالحياة لقوله الأرضلكريم عمارة ا

التـي  هـي  و ،العشرية الأراضي: الاول هو النوعفهي على نوعين  الضريبة المفروضة عليها

 الأراضـي : النـوع الثـاني هـو   و ،)6(المحصـول بمقدار عشر الناتج مـن   ،منها الزكاة ؤخذُتُ

  .)8(صلحا أو، تحت عنوةًفُالتي  الأراضيوتشمل  ،)7(الخراجية

  في ظل الدولة العثمانية الأراضيملكية  :الأولالمطلب 

 المـذهبُ  اتخذت مـن و ،)9( )م1516(فلسطين عام  تشملَل العثمانيةِ الدولةِ امتدت سلطةُ

التـي   صدار القـوانين بإ العثمانيُ سلطانيُال التشريعُ بدأ وبذلك في الدولة؛ ا رسميامذهب الحنفيُ

                                                            
تبنى على أساس انتقال ملكية الأرض للمسلمين مقابل دفع مبلغ من المال عنها حيث تعتبر وقفـا علـى المسـلمين ولا     )1(

،عمـان، الأهليـة   النظم الإسلاميةينظر، إبراهيم الخطيب، .يجوز لأهل الصلح التصرف في رقبة الأرض بالبيع أو غيره

 .72، ص 1989للنشر و التوزيع، 
؛ و كـذلك انظـر إبـراهيم    265، ص 1939، 1، مكتبة النهضة العربيـة، ط الحضارة الإسلامية:حسن حسن، إبراهيم)2(

الرأي الفقهي في السـلام مـع    –دراسات فقهية : الفضالي، عبد الهادي. 72 ،مرجع سابق، صالنظم الإسلاميةالخطيب، 

  م 3:30الساعة  www.taghrib.org 3/7/2010اسرائيل،
تصـير وقفـا   ) 2الإمام مخير بين قسمتها على الغانمين و وقفها على المسلمين ) 1:حكم ما فتح عنوة له ثلاث روايات )3(

ابن قدامة، موفق الدين وشمس الـدين بـن قـدامي    : الواجب قسمتها انظر) 3بمعنى الاستيلاء عليها وبهذا اتفق الصحابة 

 297ص. 1ج. 1ط. م1985هجري  1405، دار الكتاب للنشر والتوزيع سنة ه الحنبليمعجم المغني في الفق: المقدسي
، جمعية الدراسات العربية، القدس، الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية: البكري، علاء وريان، حنان )4(

   15، ص1982
 103، ص 1991ر و التوزيع، الأردن، ، دار الفكر للنشمدخل إلى الفقه الإسلامي:الخياط، عبد العزيز )5(
، والمحفوظ في أرشيف رئاسة الوزراء باستانبول، 342،حسب دفتر سجل أراضي لواء القدس:الصالحية، محمد عيسى )6(

  62م، ص 2002/ه1422جامعة اليرموك، المكتبة الوطنية، الأردن، 
، دار ابـن حـزم،   1ري وشاكر عاروري، مجلـد ه، حققه يوسف البك 751-691،أحكام أهل الذمة: الجوزية، ابن قيم )7(

وكذلك ابي يوسف الحنفي،  .22،ص ه 1347، 3،المطبعة السلفية،القاهرة،طالخراج:وكذلك انظر، القرشي، يحيى. 262ص

 . 22ص  ،ه1352، 2ط ، المطبعة السلفية، القاهرة،الخراج
 .73، مرجع سابق، صالخطيب، إبراهيم )8(
 .2002، 1، مكتبة فجار لويونج، ماليزيا، طلسطين وشعبهاارض ف: صالح ، محسن محمد  )9(
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التصرف في  عت سنداتُوزِ ،)الفاتحمحمد الثاني (السلطان العثماني  وفي عهد بالأراضي،تتعلق 

   .)1(الأميرية  الأراضي

التي نظمت مختلف  ،العدلية الأحكامِ مجلةَصدرت الدولة العثمانية أ ،)م1882(في عام و

ومن هذه  ،منها الأميريةوخاصة  ،الأراضيوما يسري على  ،المعاملات التي تجري بين الناس

علـى   الباحثـة  تيتأوالكفالة وس ،قرارلإوا ،على سبيل المثال لا الحصر، الوكالات )2(المعاملات

  .ذكرها لاحقا

 )3(القـانوني  أو، المعروف بسليمان الكبيـر و الأول سليمانالعثماني  عهد السلطان يوف

 هـد لنائبـه  حيـث ع  ؛الطابوو ،مور المساحةلأ التوجيهات السلطانية المنظمة من العديدَ تصدر

قانون نامـه السـلطان   (وضعها في مجموعة قانونية عرفت باسم و ،بجمعها )4(بو السعودلشيخ أا

 )6(دولـة ملكية فردية وملكية عامـة لل  :قسمين إلى الأراضيسمت قُ يضاأعهده  فيو.)5()سليمان

، وبالتالي )ـه1255(لغائه في عام إ ن تمَأ إلى )ـه1225(سنة  )7(تطبيق نظام الالتزامحيث تم 

                                                            
 .51،ص1ط,1998، مؤسسة الاسوار ، عكا، 1948-1918ملكية الاراضي في فلسطين: الحزماوي، محمد ماجد )1(
  www.vb.altareekh.com، 9/7/2010 ، ابو سليمان العسيلي،تطور النظم التشريعية في الدولة العثمانية )2(
سـمي بالقـانوني    1541 – 1495سنة من سـنة   46هو احد اشهر السلاطين العثمانيين حكم لفترة : سليمان القانوني )3(

. لوضعه القـوانين وتطبيقهـا بعدالـة و لقبـه اعـداءه بالسـلطان الأحمـر لكثـرة الـدماء المسـفوكة فـي عهـده            

 www.muhtawa.org/index: وكـذلك انظـر   151،مرجع سابق، صالقدس سجل اراضي لواء:الصالحية،محمدعيسى

 . 7:30، الساعة 2010/ 14/3بتاريخ 
أحد أشهر العلماء في عهد السلطان سليمان القـانوني صـاحب التفسـير    ) يعقوب بن إبراهيم( الشيخ أبو السعود أفندي )4(

 196،مرجع سابق،صمدخل لدراسة الفقه الاسلامي: ، الخياطاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمإرشالمعروف باسم 

 .6:30الساعة  13/5/2010: بتاريخ www.moheet.com: وكذلك انظر
--حتى مطلع القرن الثالث عشر هجري  أي دستور السلطان سليمان وطبق هذا الدستور: قانون نامه السلطان سليمان )5(

 التاسع عشر ميلادي قام بوضعه السلطان سليمان القانوني مع الشيخ أبو السعود 
،ترجمـة  ، اختراع الأرض المقدسة أوروبا تصوغ العالم وشرق أخذ بـالتحول 1922مسالة فلسطين  :لورنس،هنري )6(

 . 83، ص 2006القاهرة، المجلس الاعلى للثقافة ،  م،1914-ـه1798بشير السباعي 
مرجـع سـابق، ص    ، حسن،إبراهيم. هو جباية الضرائب من العامة للسلطان العثماني بواسطة الاثرياء:نظام الالتزام  )7(

270.  
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حيث قسمت  ؛)1(الفلاحينو ،العسكريينو ،المدنيينو ،الإقطاعيينو ،الدولةعلى  الأراضيوزعت 

  .حسب مقدار حاصلاتها)3(ثيمارو)2(عامةزخاص و إلى الإقطاعيات

  م1912ما قبل القوانين الصادرة : المطلب الثاني

تقسـيم  فيه تـم  و ،العثماني الأراضي قانونَ العثمانيةُ صدرت الدولةُأ )م1858(عام الفي 

 ،و متروكـة  ،وموات ،)5(ميرية، وأوموقوفة ،ملك أراضي :وهي أقسامخمسة  )4(على الأراضي

  .1912حتى عام  الأراضيتناول القوانين التي نظمت هذه أي وفيما يل

  )6()م1858(لسنة  الأراضيقانون  :الأولالفرع 

 أمـا ، والمتروكة )7(الأميرية الأراضي مَحيث نظَّ ؛)م1858(سنة  الأراضي قانونُصدر 

 الأميريـةُ  الأراضـي صبحت ذلك أوبعد  ،الشرعية للأحكام فقد تركها خاضعةً ،الملك الأراضي

خلال ، والفقهية للأحكام بقيت تابعةًف ،الموقوفةمن المملوكة و الأراضي بقيةُ أما، له بموجبه تابعةً

بحـق   تعليماتٍ لائحةَ )م1859(صدرت في عام أف )8(صحيحةالغير هذه الفترة ظهرت الأوقافُ 

 الدولـةُ  حيـث سـيطرتْ   ؛)م1867(وملحقاته عام  )م1861(وقانون الطابو عام ،سندات الطابو
                                                            

 .50، ص 1990،بيروت 1،ط5دراسات القضية الفلسطينية،م ،الموسوعة الفلسطينية )1(
الزعيم من الدولة وغالبا ما يكون من قادة الجيش ويتـراوح بـين   هي مساحة من الأرض يتسلمها ما يسمى ب: الزعامة )2(

 .218، ص مرجع سابق اقجة، الحزماوي، 100،000 – 20،000
هو نظام اقطاعي لملكية الأرض ادخله العثمانيون ليحل محل الاقطاع العسكري حيث كان سائدا في بلاد الشام  :الثيمار )3(

سـابق،   ، مرجعزماوياقجة وكان يحال على المستخدمين من الجنود، الح 20،000منذ أيام السلاجقة وهو حاصلاته من 

 .186ص
  . 8، صمرجع سابق : المر، دعيبس )4(
الأراضي الأميرية وهي التي كانت تعرف قبل العهد الإسلامي بالأراضي ألصوافي، وهي الأراضي الواسعة التي مات  )5(

 117، ص  مرجع سابق: السفاريني، علي. مع الجيوش البيزنطية أصحابها بسبب الحروب أو هجرها أصحابها أو فروا
 .81،ص 1975، 4مطبعة جمعية عمال المطابع التعاونية في نابلس،ج تاريخ جبل نابلس و البلقاء،: النمر، إحسان )6(
مـن   3المادة " ما كان عائدا لبيت المال من المزارع و المراعي و المسارح والمشاتي والمحاطب : "الأراضي الأميرية )7(

 .قانون الأراضي العثماني
و أوهي غير الموافقة لأحكام الشريعة الإسلامية وهي أراض اميرية اوقفها السلاطين بانفسهم : الأوقاف غير الصحيحة )8(

 يكون الواقف مالكا للمال لموقـوف  أون الشرط لأنها مملوكة للدولة فوقفها من السلاطين غير صحيح لأذن منهم إغيرهم ب

 ، و انظر الموقـع 34، ص1، ط1947، مطبعة الاعتماد بغداد، سنة أحكام الأراضي والأموال غير المنقولة: حيدر، شاكر

 . 12:45الساعة  14/2/2010بتاريخ  www.islamfin.go-foram.net: التالي



 12

لتي تضـعها  ا ،من خلال القوانين المحددة بالأراضي التصرفَ تْوجعل ،الأراضيعلى  العثمانيةُ

ذا فإ ،)1(من القضاء مصدقةًتكون  ،شرعية تدعى حججٌ وراقٍثبت بأيُ التصرفِ كان حقُو ،الدولة

وهـذا هـو    ،تهـا ملكيَ هو الذي يحددُ ،التصرف بهاو ،الأرضِعلى  اليدِ كان وضعُ ،ا ضاعتم

   .الطابو وملحقاته قانونَ رَاصدإكان نتيجته  الذي لسببُا

  العثماني الأراضيمصادر قانون : ولاأ

  :وهي تتمثل في

مع مراعاة قاعدة تغييـر   وهي مصدر مهم لهذا القانون:والفتاوى الحنفية الإسلاميةالشريعة * 

  .لدولة العثمانية ، وكذلك تم اعتماد المذهب الحنفي مذهبا رسميا في ابتغير الزمان الأحكام

  .الإرثحكام أومثال على ذلك قانون الانتقال المستمد من  :الحديثة قوانينال**

  .في دولة العراق )2(قانون اللزمة منهما مثل الأحكامحيث استمدت بعض  :العرف و العادة***

  علانهإمن حيث وضعه و العثماني الأراضيقانون  :ثانيا

 مـن  وهو مكـون  ؛)م1858(نيسان  21القانون في  هذا أحكامقانونية صاغت لجنة فقد 

مادة عالجت شـؤون   )82( اثنتان وثمانونها من ضمن ،مادة وخاتمة) 132(مائة واثنتين وثلاثين

 ؛الخاتمـة  وفـي  ،خرىلأا الأراضيقسام أعالجت منها مادة  )50(خمسونو ،الأميرية الأراضي

عـلان  لإتم ا حيث )3("علانه إمن تاريخ  ابارجراء اعتلإيكون مراعيا لالقانون  هذا نَّأ" اورد فيه

  .علانهإوبذلك يكون ساري المفعول من تاريخ  )م1858(عام عنه في 

                                                            
 224الحزماوي، مرجع سابق، ص  )1(
من قانون الأراضي العثماني،هي الحقوق الممنوحة فـي الأراضـي الأميريـة غيـر     ) 11(وفق المادة : ون اللزمةقان )2(

المفوضة وهي نوع من أنواع حق القرار المبني على التصرف في الأراضي الأميرية الصرفة مدة معينـة مـن الـزمن،    

على شكل منح فتتضمن إعطـاء الشـخص حـق    وتتضمن معنى الغصب و الاستيلاء على الأراضي الأميرية وقد تكون 

السكنى و الزراعة في الأراضي الأميرية وتمنح من قبل رؤساء التسوية، وذلك إذا كان القصد منها إسكان العشائر، حيدر، 

اقر بها وحولها من عرف الى  وبرأيي أنَّه عندما يتم منح اللزمة فانه يكون قد. 284-282، ص  مرجع سابق:شاكر ناصر

 . لهم حق التصرف بها بطريق البيع و الشراء و الرهن وغيرها من التعاملاتبحيث يكون قانون 
كتـاب  : ، و انظر المر، دعيبس302ص  ،1918-1858ملكية الأراضي في متصرفية القدس : أبو بكر، أمين مسعود )3(

 . 1، المرجع السابق، صأحكام الأراضي
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  م1882مجلة الأحكام العدلية لسنة :الفرع الثاني

مجموعةٌ من الفقهاء العثمانيين في عهد السـلطان العثمـاني عبـد     حيث قام بصياغتها 

مـادة،  ) 99(اشتملت على مقدمةٍ من القواعد الفقهية فـي   ، و قد)1()م1882(الحميد الثاني سنة 

، ومن ضـمن المواضـيع التـي    )2(الوزير عالي باشا إلىحيث تقدمت بتقريرٍ  ؛مادة) 1851(و

تناولتها الوكالات، والكفالات والإقرار، والصلح، والبيانات، و القسـمة، والإكـراه، والشـفعة،    

مر من السـلطان  أوقد طُبعت باللغة التركية بداية ب والحجز، والغصب، والنهب، وغيرها الكثير،

  .)3(العربية فيما بعد إلىعبد الحميد الثاني، ثم ترجمت 

  )4()م 1911(قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة لسنة  :الفرع الثالث

لقةَ هذا القانون ما زال سارياً في قطاع غزة دون الضفة الغربية، وقد نظَّمَ الأحكامَ المتع

، سواء كانت القسـمة  الوقف أوالملك  أوالأميرية بقسمة الأموالِ المشتركةِ غير المنقولة، سواء 

رضائية موافقةَ جميع الشركاء، ولهـم  حيث تتطلبُ القسمةُ ال ؛)5(كانت قسمة قضائية أورضائية، 

  .أن يتفقوا على الكيفية التي تتمُ بها القسمةُ، وفقا لما يرونه مناسبا

قسمةُ القضائيةُ، فيتمُ اللجوءُ للقسمةِ القضائية في حال طلبَ أحدُ الشركاءِ القسـمةَ  ال أما 

وهـذا  . )6(غائبا أوفي حال كان أحدُ الأطرافِ ناقصَ الأهلية،  أوحين أنَّ البقية يرفضون،  ،في

                                                            
م وتعتبر أول تدوين للفقه والأساس الذي بني عليه القانون المـدني  1882 ؛ حيث صدرت في العاممجلة الأحكام العدلية )1(

 .والأردن، وهي سارية المفعول في الضفة الغربية وقطاع غزة كقانون مدني كل من الدول التالية العراق في
 81، مرجع سابق صتاريخ جبل نابلس والبلقاء: النمر، إحسان )2(
 .82المرجع السابق، ص )3(
م و المنشور على الجريدة الرسمية،المملكة الأردنية 1932/هـ1329تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة لسنة قانون  )4(

  .24م العدد1932الهاشمية لسنة 
-http://www.law، انظــر قســمة المــال الشــائع؛ القســمة الرضــائية والقســمة القضــائية :الخضــر،محمود )5(

syr.com/la/showthread.php  5:30، الساعة 15/5/2010بتاريخ .  
  .المرجع السابق )6(
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 ـ   تركة القانونُ قد تمَّ إلغاؤه صراحةً في الضفة الغربية؛ ليحل محله قانونُ تقسـيم الأمـوالِ المش

  .)1()م1953(لسنة) 48(الأردني رقم

  )م1912(القوانين الصادرة بعد :  الثالثالمطلب 

، وقـانون  1914صدرت عدة قوانين وهي قانون تملك الاجانب لسنة  1912وبعد عام 

،وقانون انتقال الاموال غير المنقولـة لسـنة   ) 1920(التصرف في الاموال غير المنقولة لسنة 

)1920.(  

  )م1914(لسنة  الأجانبقانون تملك  :الفرع الاول

، راضـيها الأجانب في أ تملكَ قانون يقيدُ وضعَ العثمانيةُ الدولةُ ارتأت )م1914(في عام 

التي اسـتطاع  من الثغرات  هذا القانون احتوى على العديدِ نَّأ إلاّفأصدرت قانون تملك الأجانب،

تجـري   "منـه  )2(حيث نصت المادةُ م؛لصالحه تحويلهَو من خلال الالتفاف على النص الأجانبُ

مـثلهم  حكام القوانين العثمانيـة  أ جميعُ ،في داخل الدولة موا أم لاقاأسواء  الأجانب،ملاك على أ

  .")2(مثل الرعايا المنتمين بالجنسية العثمانية

  )م1920(ةن التصرف في الأموال غير المنقولقانو :ثانيالفرع ال

حظر حيث ؛والأراضي الموقوفة الأميرية بالأراضي تعلقةَالم نظم هذا القانون المعاملاتِ 

إذن  كمـا اعتبـر   ،)3(سماع دعوى المتصرف دون سند طـابو  والشرعيةعلى المحاكم النظامية 

إجراء معاملـة الفـراغ أمـام     جردِبم ،متوفرا ن يكونَأو ،الأرضلفراغ  شرطا مأمور التسجيل

                                                            
المنشور في عدد الجريـدة الرسـمية رقـم    المشتركة  قانون تقسيم الأموال غير المنقولة 1953لسنة ) 48(قانون رقم  )1(

 .1/3/1953الصادر بتاريخ  1135
) ةغير منشور(رسالة ماجستير  ،1948-1918ملكية الأراضي في فلسطين من : صلاح الدين الحزماوي، محمد ماجد )2(

 77، ص 1993، عمان،الجامعة الأردنية
و المنشور بالجريدة الرسمية، المملكة الاردنية  1953لسنة  49من قانون التصرف في الأموال غير المنقولة رقم  3. م )3(

  .1953ون الاول لسنة كان 15بتاريخ  226الهاشمية، العدد 
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لم يكن له فرع انتقل نصيبه لزوجه  مقامه، إن يقوم فروعه ،، وفي حال وفاة أحدهمدوائر الطابو

  .)1(الحي

  )2()م1920(الأموال غير المنقولةقانون انتقال  :ثالثالفرع ال

 الأحكـامَ هذا القانون ما زال ساريا في كل من الضفة وقطاع غزة، وقد نظم هذا القانون 

لدى  ،)3(والموقوفة الأميرية يبالأراضوالتي حدد مفهومها  ،بانتقال الأموال غير المنقولةِ المتعلقةَ

 ـ ،الأراضيحيث يتم انتقال حق التصرف بهذه  عهدته؛ هي في وفاة من د الخاصـة  وفقا للقواع

حيث عالج  ،الانتقال حقِ لأصحابِ هذه الأموال غير المنقولةِ انتقالُ ويتمُالواردة في هذا القانون، 

سياسـة  الأوروبي في وهنا برز التدخل ية بناء الطوائف الدينحالة أ المذكور بذات الوقت القانونُ

إعطاء الـذكر مثـل حـظ    ب الإسلاميعلى التشريع  الأوروبيون حيث اعترضَالدولة العثمانية، 

 إقرار وتم القانون ن يقبلوا بهذا الاعتراض، وصححوا بذلكأ إلاّ مام العثمانيينأفما كان ، نثيينالأُ

 واستمر الحالُ ،)4(و الموقوفة الأميرية الأراضيي في الميراث ف والأنثىالتساوي بين الذكر  مبدأ

خضـاعها  إمن التصحيحات بالانتقالات ب حيث حصلت العديدُ ؛)16/4/1991(على ما هو حتى 

فـي   نثيـين مثـل حـظ الأُ   ،جراء التقسيم الشرعي للذكر،على سبيل المثال إالإسلاميةللشريعة 

وتوريث الحفيد الذي مات والـده فـي    ،ةعطاء الربع للزوج، وإو الموقوفة ،الأميرية الأراضي

التـي   بالأراضـي وهكذا وبعد استطلاع القوانين المتعلقة  ،)5(بموجب الوصية الواجبة ،حياة جده

ننتقل بالحديث عن الانتداب البريطاني والقوانين التي صدرت خلال  ،صدرت في العهد العثماني

  .هذه الفترة وهذا ما سنبحثه في المبحث الثاني

                                                            
الأمــــوال غيــــر المنقولــــة  –قــــوانين فــــي العهــــد العثمــــاني : ســــالمين، شــــهد )1(

http://www.bahrainlaw.net/viewtopic.php?f=24&t=156  4:30الساعة  11/8/2010بتاريخ  
  http://www.eyeslaw.net، انظر الموقـع الالكترونـي   ه1331الأموال غير المنقولة  تقالقانون ان: الطيف، أحمد )2(

 . 3:15الساعة  12/8/2010بتاريخ
  84صمرجع سابق  تاريخ جبل نابلس والبلقاء،: النمر،إحسان )3(
 205،ص2002، مطبعة النجاح، نابلس،لاميةأحكام المواريث في الشريعة الإس: القدومي، مروان )4(
 . 220سابق صالمرجع ال )5(
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  ث الثانيالمبح

  م1948-م1917 في ظل الانتداب البريطاني لأراضيا قوانين

حيث  ،الدولة العثمانية بعد هزيمةِ )م1917(على فلسطين في عام  البريطانيُ الانتدابُ بدأ

وكـان  .)1(القدس ولواءُ ،الجنوبي و اللواءُ ،الشمالي هي اللواءُ ،في فلسطين لويةةَ أثلاث نشاءإقام ب

 ،لعسكريةا الإدارة سلطةُ مرتهتحت إ تكونُ ومن ثمَّ ،بريطاني عسكريٌ حاكمٌ لواءٍ س كلِعلى رأ

 ،ثنـاء في تلك الأ هم القراراتِمن أ وكان .)2()م1920( حتى عامهو عليه  الحال على ماواستمر 

ء علـى  غلقت بنا، وأُخاصةووقفها  ،الأميرية الأراضيالمعاملات المتعلقة بملكية  كلِ منعِ قرارُ

الانتـداب   وفيما يلي نعرض للقوانين التـي صـدرت فـي ظـل     ،الأراضيتسجيل  رُذلك دوائ

  ).المدنية الإدارةالعسكرية و الإدارة (البريطاني لمناطق السلطة الفلسطينية 

  الأراضيالعسكرية وتسجيل  الإدارة: الأولالمطلب 

يـادة الجنـرال   بق ،الفلسطينية الأراضيفي  العسكريةَ الإدارةَ البريطانيةُ الجيوشُ تأنشأ

والخاصـة   ،الأراضـي علـى   وقف كل المعاملات التي تتمُا حيث ؛)3()م1918(في عام )موني(

من البعثـات   وأفرادمكونة من بريطانيين  للأراضي تعيين لجنةٍب وقام ،الأميرية الأراضيبملكية 

 ـ   ثم المسـح  لها الأوليجراء المسح وإ الأراضيمور لمتابعة أ ؛الصهيونية لال النهـائي مـن خ

وبعد انتهاء مدة المشـروع   ،وتعديل قوانينها بما يتلائم معها ضياالأرسجلات الخرائط وفحص 

المؤسسات الصهيونية وبالرغم مما قد يحدث  إلى مأهولةالمهملة والغير  ضياالأريتم نقل ملكية 

المشـاع علـى الفلاحـين     ضـي االأرالعسكرية بتقسـيم   الإدارة )4(فقد طالبت جريدة فلسطين

   )5(مزارعين وذلك بسبب ما تحققه لهم من فوائدوال

                                                            
كـذلك  . 13، ص6، ج4، ط1988نة ، دار الطلية بيروت، سبلادنا فلسطين في الديار النابلسية: الدباغ، مصطفى مراد )1(

  www.malaf.info/page=show،  www.alburayj.com.nakba: انظر المواقع التالية
  22، ص 1958، سنة 2، السنة الثانية، العدد مجلة الثقافة العربية، تاريخ الانتداب البريطاني في فلسطين: حبش، زياد )2(
 54معية، نابلس، ص المكتبة الجا فلسطين تاريخها وقضيتها،مؤسسة الدراسات الفلسطينية،  )3(
على يد مؤسسـها عيسـى عيسـى     في ظل الانتداب البريطاني 1911هي جريدة دورية صدرت سنة : جريدة فلسطين )4(

شـقير، بتـاريخ   ، نوفـل  www.minfo.ps/arabic/index.php?pagess: ويوسف العيسى، انظر الموقع الالكتروني 

1/3/2009 .  . 
 42، ص الانتداب البريطاني على فلسطين: خلة، كامل محمود )5(
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في  الحقَ الساميُ عطي المندوبُ؛ حيث أُ)1()م1920(ام عفي  الفلسطينيُ الدستورُ صدرأُ 

الوقـائع   جريـدة  يصـدره فـي   ،وذلك بموجب مرسـومٍ ؛ ملك إلى الأميرية الأراضي تحويلِ

 المتروكةِ الأراضي تحويلُ وكذلكَ ،يةالفلسطين الأراضي تهويدِ إطارذلك في  وكلُ ،)2(الفلسطينية

   ،)3(المصلحة العامة تقتضي ذلك نَّ، إذا اقتنع بأميريةأرض أ إلى العامةِ الطرقِو ،شواطئمثل ال

   المدنية الإدارة :المطلب الثاني

 الإدارةوهنـا نشـطت    ،مدنيـة إدارة  إلىالعسكرية  الإدارة تحويلُ تمَّ )م1920(عامفي 

  :على التوالي وهي ،وما بعده م 1920في عام  عديد من القوانينصدار الالمدنية في إ

  )م1920(القوانين الصادرة في عام : الفرع الاول

وفي هذا العام اصدرت الحكومة البريطانية القوانين التي تساعدها في السـيطرة علـى   

ي وضع الاراضي في فلسطين حيث احكمت قبضتها على دوائر الاراضي ومن هذه القوانين الت

  :صدرت في هذا العام ما يلي

  )4(م1920قانون تصحيح سجلات الطابو : اولا

الصادرين  )76(و  )75(الصادرة في المنشورين رقم  الأوامرلغاء لإصدر هذا القانون 

الورثة  أو، غير المالك من الحالات التي يدعي فيها شخصٌ الكثيرَ هناك نَّ؛ حيث إ)م1918( عام

 هنَّمع الادعاء بأ ،غير ذلك أو، مرتهن أو، كمالك ماإ، )5(المسجلة بالأراضي متعلقةً اًله حقوق نَّبأ

                                                            
 .3332صفحة  0الانتداب البريطاني عدد -في مجموعة درايتون 22/1/1932بتاريخ   1922مرسوم دستور فلسطين  )1(
 . الجريدة الرسمية في فلسطين والتي ينشر فيها أي قرار أو قانون رسمي )2(
 110مرجع سابق ص فلسطين تاريخها وقضيتها،مؤسسة الدراسات الفلسطينية،  )3(
  107مرجع سابق ص ،الحزماوي )4(
، 1948ملكية الأراضـي فـي فلسـطين قبـل     :، و كذلك انظر الصفحة الالكترونية بعنوان108المرجع السابق، ص  )5(

http://www.alburayj.com/nakba%20molekeyat%20alaradi  4:25، الساعة 14/3/2010بتاريخ. 



 18

 تصـحيحِ  مـدةِ  تحديـدُ  وقد تمَّ ،لمدة ثلاث سنوات الأراضيعن هذه  )1()الويركو( ضريبةَ دفعُي

 . الأراضيكيد على من يتصرف بهذه للتأ ؛من نشره السجلات خلال سنةٍ

  :)2()م1920(لعام  الأراضيقانون انتقال : ثانيا

قد  ا القانونُوكان هذ ،الذي لا يزال ساريا في كل من الضفة الغربية وغزة وهو القانونُ

ن أ اشـترطَ  و ،في ذات السنة ونفذَ ،)م1920(في عام )هربرت صموئيل( لحاحإعلى  بناءً صدرَ

من  )3(لخارجن المقيمين في ايوبذلك منع الفلسطيني ،مقيما في فلسطين جرُالمستأ أو، المالكُ يكونَ

هم من خـارج   ،ذوي المساحات الشاسعة كِملاّ معظمَ نَّ، ومن الجدير بالذكر أالأراضيامتلاك 

 نَهِتـرتَ  نْلها أ فسمحَ ،الاعتبارية يضا الاشخاصأ كما شملَ ،)4(فلسطين خصوصا سوريا ولبنان

 الأراضـي مـن   ما تشاءُ تمتلكُ بحيث ؛في فلسطين مسجلةً تجاريةً ن تكونَوأ، رضٍقطعة أ أيَ

  .مشروعاتهاللقيام ب

  )م1920(القوانين الصادرة ما بعد عام : الفرع الثاني

م وهي قانون الاراضي المحلولة لعـام  1920وهنا اتناول القوانين التي صدرت بعد عام 

و قانون نزع  1921وقانون محاكم الاراضي لعام  1921وقانون الاراضي الموات لعام  1921

  .1926الملكية لعام 

  )5( )م1921(المحلولة الأراضيقانون : اولا

بلاغ عـن  ، بالإالقرى مخاتيرَعلى  وجبت فيه الحكومةُأ ؛ وهنا)م1921(في عام  صدرَ

من على  لمدة شهرٍ اًسجن أو، ماليةً وفرضت غرامةً ،المحلولة التي وضعت اليد عليها الأراضي
                                                            

والويركو، هي كلمة تركية بمعنى الجزية والخراج، وهي مبالغ مقطوعة فرضت في عهد السـلطان  ) الويركو(ضريبة  )1(

في الالف على  4كان معدل ضريبة الويركو ، و1886ة بايزيد الثاني مسجلة بالمحاكم الشرعية، ووفق القانون العثماني سن

ملكيـة  : في المـدن فقـط، الحزمـاوي   ) الويركو(حلت ضريبة أملاك المدن محل  1929قيمة الأراضي الملك وفي عام 

  237مرجع سابق،ص  ،1948-1918الأراضي في فلسطين من 
  137-130، مرجع سابق، ص أحكام الأراضي: المر، دعيبس )2(
  25، مرجع سابق، ص سجل أراضي لواء القدس :حية، محمد عيسىالصال )3(
  25المرجع السابق، ص  )4(
 .149-148المرجع السابق، ص  )5(
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التي لم تـزرع   الأراضيلى كل سيطرت ع وبذلك ؛التي تحت يده الأرضِخر عن التبليغ عن يتأ

لـم يـتم    ،الدولـة  أراضـي  معظـمَ  نَّا بعـد أ دركت فيمأ الحكومةَ نَّأ إلاّ ،سنوات ثلاثخلال 

  .التصرف فيها حرةَ بحيث تصبحُ ؛ملاك دولةأ إلى الأراضيو تحول كل هذه  ،)1(زراعتها

  :)2()م1921(الموات لسنة  الأراضينون قا: ثانيا

 نسخه كما هو في ظل الانتداب البريطاني، الذي عمـل علـى  وتم  ،وهو قانون عثماني

فقـد عـرف    أعـلاه القانون المذكور كما هي، وبحسب  على بعض التشريعات العثمانية الإبقاء

وكذلك ليست فـي  . بأنها أراضي ليست في حيازة فرد بناء على كوشان طابو الموات الأراضي

  .ينةالمد أوكسكان القرية  –حيازة مجموعة من السكان 

 الأراضيهو اعتبار  الأولالموات بناء على مقياسين مختلفين،  الأراضيقد تم تحديد ف"

إذا قـام   إلاّالمنادي كأرض مـوات،   أوخمة لمنطقة سكنية والتي لا يصلها صوت المؤذن االمت

شخص ما بإبراز كوشان طابو يعتبر بمثابة تصريح من السلطة العثمانية له بأحياء هذه الأرض 

  . تهاوفلاح

ميل عن طرف المنطقة  1,5التي تبعد مسافة  الأراضيالمقياس الآخر فيعتبر جميع  أما

برز شخص ما كوشان طابو يثبت إعطاءه تصـريحا مـن   أإذا  إلاّ. السكنية بمثابة ارض موات

  )3("السلطة بإحياء الأرض

، هاو استصـلاح  ،مـوات  رضٍأ أي زراعةَ شخصٍ لكلِ منه) 103(في المادة  أباحَكما 

  .وسجلها مجانا الأراضيمور ، أعطاها له مأا عمل على ذلكوإذ

                                                            
 114مرجع سابق، ص  ،1948-1918ملكية الأراضي في فلسطين من الحزماوي،  )1(
 114السابق، ص المرجع  )2(
 :انظـر الموقـع الالكترونـي   ) لية في مصادرة الاراضي العربية دور القوانين الاسرائي(ملفات قضائية  :سليم واكيم، )3(

http://assoc40.org/ar/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=39&Ite
mid=30   15/9/2011بتاريخ. 
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  )1(م1921لسنة  الأراضيقانون محاكم  :ثالثا

  .و المنازعات الناشئة عنها الأراضيفي ملكية  صدره المندوب السامي للبتأ -

مع تحديد الحـدود فـي    الأراضي أنواعمن  بتسجيل أي نوعٍ الأمر،عطى المحاكم سلطة أ -

راضي الحكومة غيـر  ، وأالمشاعية الأراضيطابو والفصل بالنزاعات القائمة على دائرة ال

 .المرهونة الأراضيالملكية وخاصة في  على نزعِ وكان دورها يقتصرُ )2(الأميرية

  1926مقانون نزع الملكية لسنة  :رابعا

وشك القيام شخص على  أو ،محلي أو ،أي مجلس بلدي أو ،عطى هذا القانون للحكومةأ

ه للمنفعة العامة التفـاوض مـع   نَّ، بأبعد موافقة المندوب السامي عليه) المنشئ(مشروع بصفته ب

لنزع الملكية في حـالِ  يمنح بذلك امتياز  ،الاستئجار أو ،و الاتفاق عليها بالبيع ،الأرضصاحب 

ا له جازة لرفعهالإ أو ،التعويض ويطلب منه تقديرَ ،على ما سبق الموافقةَ رضِالأ رفضَ صاحبُ

 . )3(في تقرير مفصل

الضـفة   إدارة الأردنـي  القوات البريطانية من فلسطين تـولى الجـيش  بعد انسحاب و 

، علنت فيما بعد الوحدة بين الضفتينأو ،صدرت العديد من القوانين التي طبقت عليهاأو ،الغربية

ومـا   ،بالشـرح  الأردنيتناول العهد وأصبحت الضفة الغربية والأردن وحدة واحدة و فيما يلي أ

 ؟هي القوانين التي طبقت لدينا حتى فك الارتباط بين الضفتين

                                                            
 160-155، مرجع سابق،ص أحكام الأراضي: المر، دعيبس )1(
اصناف : شرطة قفين :وكذلك انظر 116مرجع سابق،ص  1948-1918ملكية الأراضي في فلسطين من الحزماوي،  )2(

، السـاعة  22/5/2010بتاريخ  .http://www.qaffin.net/montada-f1/topic-t2726 المحاكم وأنواعها في فلسطين،
4:15 

قانون نزع :وكذلك انظر 965-955و المنشور في مجموعة درايتون، ص 1/8/1926لسنة  28قانون نزع الملكية رقم )3(

 20:6، الساعة 22/5/2010بتاريخ  http://palestine.assafir.com/article.asp?aid=91الملكية 
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  المبحث الثالث

  )1967-1948( الأردنيفي العهد  لأراضيا قوانين

 ،ونـدرتها  المراجـع  على فلسطين لقلةِ التي مرتْ التاريخيةِ الحديث عن هذه الحقبةِ قلَّ

حيث بقـي قـانون    ،الأراضي نظمت موضوعَ من القوانين التي العديدُ الفترة صدرتْ وفي هذهِ

عطـى  أو ثابتة للملكية رسى قواعدَأ والذي ؛)1933(الذي صدر بتاريخ  المياهو الأراضيتسوية 

قـانون   ساري المفعول الي ان صدر،)1(مام المحاكملا يجوز الطعن بها أ مطلقةً ثبوتيةً للقيد قوةً

 الأراضـي قانون تسـوية   اول حتى صدور لذي بقي سارياا )2()م1937(لسنة  )9(التسوية رقم 

والذي يعمل علـى بيـان    )3()م1952(نة لس )40(رقم في العهد الاردني و الذي يحمل   والمياه

ولا  ،خـرى عديـدة  أجراءات إمن جداول ادعاءات وحقوق و الأراضيجراء التسوية في أكيفية 

 الأراضـي  أنـواع يميـز بـين   لم إذ  ؛الغربية والشرقية :ي الضفتينريا فسا يزال هذا القانونُ

   .عند الادعاء بالحقوق ،صنافهاوأ

لسـنة   )34(لقوانين الضـفتين رقـم    ،الموحد المؤقتُ القانونُ صدرَ )م1950(ي عامفو

ردنيـة علـى   مع إبقاء الحكومـة الأ  ،بالأراضيالقوانين المتعلقة  توحيدُ وبذلك تمَّ ؛)4()م1950(

 ن صـدرَ أ إلـى  ،الأراضـي وقانون  ،المتمثلة بالمجلةو ،مطبقة في الضفتين ،القوانين العثمانية

القـوانين   وتبـع ذلـك صـدورُ    )5(القاضي بتوحيد الضفتينو) م1950(لسنة ) 28(رقم  القانونُ

غيـر   الأراضـي تسجيل ) م1964(لسنة  )6(القانون رقم  عَشرّ كما،بالأراضيردنية المتعلقة الأ

                                                            
المجلـس التنسـيقي للقطـاع الخـاص ،      ،)الأراضـي (الإطار القانوني لتسجيل الأموال غير المنقولة : ني، هبةيالحس )1(

 . 28،ص 2008
 1/3/1937بتاريخ  553ردنية عددلأة الرسمية او المنشور بالجريد 1937لسنة  9ن التسوية الأراضي والمياه رقم قانو )2(
 279صـفحة   1113ردنية عدد لأو المنشور بالجريدة الرسمية ا 1952لسنة  40قانون التسوية الأراضي والمياه رقم  )3(

 16/6/1652بتاريخ 
بتـاريخ   1039ية بعددردنلأالموحد لقوانين الضفتين و المنشور بالجريدة الرسمية ا 1950لسنة  34القانون المؤقت رقم  )4(

  597، ص 16/12/1950
،ص 15/5/1950بتاريخ  1036ردنية عدد لأوالمنشور بالجريدة الرسمية ا 1950لسنة  28قانون توحيد الضفتين رقم  )5(

522. 
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ليكون مساندا لقانون التسوية في  )هذه الدراسة وهو موضوع( )1(بق تسجيلهاالتي لم يس، المنقولة

وحتى تشمل الادعاءات بصفته قانونـا   ،ن تشملها التسوية في وقت لاحقأ إلىو ،تثبيت الحقوق

وتـرك ثلثـي    ،الأراضيما يقارب ثلث  إلاّ ه لم يسجلْنَّولكن ما يؤخذ على هذا القانون أ .مؤقتا

 ،جرى تسجيلها في السـابق قد ن لا يكون أ المجدد ل التسجيلقبول فقد كان يشترطُ، )2(الأراضي

وما يشيبه من  ،وذلك منعا للازدواجية في التسجيل ،انجليزية أو، سواء كان بموجب قيود تركية

 ،التي تكون لسندات التسـوية  ،والثبوتية القوةِ وكانت السندات الصادرة بموجبه لها نفسُ .مشاكل

   .على كافة اشكالها الأراضي أنواعيضا بين م يميز هذا القانون أول

، ومنعها الأراضيدوائر تسجيل  غلاق جميعِيقضي بإ قرارٌ )م1967( سنةصدر في كما 

وانسحبت الفرق  ،عمالالأ وبذلك توقفت كلُ ،موال غير المنقولةتتعلق بالأ جراء أي معاملةٍمن إ

  .)3(علن قيام دولة فلسطينأُ،وفي هذا العام )م1988(الارتباط في عام  فكُ ن تمَّأ إلى ،ردنالأ إلى

                                                            
نشـور بالجريـدة الرسـمية    مو ال ،1964لسـنة   6رقم  قانون تسجيل الأراضي غير المنقولة و التي لم يسبق تسجيلها )1(

 199، ص1/3/1964بتاريخ  1743ية عددالاردن
المجلـس التنسـيقي للقطـاع الخـاص،     ،)الأراضـي (غير المنقولـة  الأموالالقانوني لتسجيل  الإطار: الحسيني، هبة )2(

  .17،ص2008
 www.palestinehistory.com/arabic/history/time1980.htm :قرار فك الارتباط وقرار وحدة الضفتين انظر )3(

 .5:15، الساعة 14/5/2010بتاريخ 
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  المبحث الرابع

  1994- 1967 الإسرائيليالاحتلال في ظل  لأراضيا

 ،)1(عبد الحميد الثـاني  عهد السلطان جذور طويلة امتدت من الإسرائيليكان للاحتلال  

الفلسـطينية واسـتمروا    الأراضـي  إلىسمح لهم بالدخول  الأجانب تملكِ قانونَ صدارهالذي بإ

وكـان   ،مشروع تقسيم فلسطينعلى  التصويتُ الذي تم فيه )م29/11/1947( حتى عامبالتغلغل 

 )3()181(رقـم   )2(حسب قرار التقسيم ،من مساحة فلسطين% 62 للدولة اليهودية نصيب يعادل

  .)4(1947عام 

جاء والذي ) 1(رقم المنشور  ولهامناشير كان أ راصدإب الإسرائيليالاحتلال وبذلك بدأ  

بعـد   الاحتلالُ قامَو ،)5("من و النظام العامحكم لإقرار الأال زمامَ الإسرائيلي الجيشُ تقلدَي"ن فيه أ

الحياة المدنية و ،الأراضيالسيطرة على  إلى تهدفُ التي ،العسكرية الأوامربسن العديد من ذلك 

 ردنـي الأثناء الحكم لقوانين السارية أبقى اوأ ،)م1967( عامبعد  وخصوصا ؛في الضفة الغربية

 عـددُ  وبلـغَ  ،)6(الإسرائيلييصدر عن قوات الجيش  مرٍلا يتعارض مع أي أ المفعول بما ساريةَ

 مـن  وما يقـارب  ،)7(عسكري في الضفة الغربية مرٍأ) 1300( من العسكرية ما يقارب الأوامر

ربـع فتـرات   أ إلىوهنا قمت بتقسيم فترات سن القوانين  .في قطاع غزة عسكري مرٍأ) 900(

   :وهي
                                                            

 48، ص 1987، 1،دار المأمون للتراث، دمشق، طمعجم بلدان فلسطين:شراب، محمد محمد )1(
د عصمت، قرارات الأمـم  للمؤرخ الاسلامي راغب السرجاني، عبد المجيد، أحم" جريمة التقسيم"محاضرة الكترونية  )2(

، 1993، 3، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيـروت، ط 1974-1948) الصراع العربي الإسرائيلي(المتحدة بشأن فلسطين 

  . 16-5ص
الارهاب الاسرائيلي وشرعية المقاومة والعمليات الاستشهادية، كتاب الكتروني من موقع فلسطيني، ص : حسين، غازي )3(

11 ،www.felestiny.com  12:15، الساعة 15/5/2010بتاريخ. 
وكذلك الموقـع   3:15، الساعة 14/5/2010بتاريخ  www.wikipedia.orgتقسيم فلسطين، انظر الموقع الالكتروني  )4(

، و الزنـاتي، أنـور   3:30، السـاعة  14/5/2010بعنوان جريمة التقسيم بتاريخ  www.islamstory.comالالكتروني 

 . 3:45الساعة  ،14/5/2010بتاريخ  www.islamselect.comحقيقة ام باطل؟ :بيع الأراضي الفلسطينية: محمود
 67نان ريان، مرجع سابق، ص البكري،علاء وح )5(
  1967حزيران من عام  7الخاص بانظمة السلطة و القضاء  2من المنشور رقم  2المادة  )6(
، ترجمة رندة نعيم صوصـو، ص  30/7/2009/ سرائيلي للمدن في الضفة الغربية لإالتنظيم الهيكلي ا: كون، انطوني )7(

64 ،www.felestiny.com  6:45الساعة .  
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 م1971-م1967 سنة من -1

 سـسَ الأ رسـى خلالهـا الاحـتلالُ   أمر عسكري أ)200( من خلالها ما يقارب صدرَ 

على الحيـاة المدنيـة    سيطرت بهابذلك و ،بين الناس منها أيٍ أمرٍه لم يتم نشر نَّأ إلاّ ،القانونية

وجـب  ؛ وسـمحت بم )418(حيث عدلت قانون تنظيم المدن بالأمر العسكري رقم  ؛نيينيللفلسط

للهيئات الأجنبية بالتملك في فلسطين،حيث اعتبر اليهود من الاجانب؛ وذلـك  ) 419(الأمر رقم 

على رفع القيود التـي   الذي ينصُّ )1025(رقم  الأمر مثلهاو كخطوة أولية في تهويد الأرض ،

عطى وحيازتها؛ حيث أ للأراضي الأجانب على امتلاك) م1953(لسنة  الأردنيوضعها القانون 

منع المواطنين مـن الاطـلاع علـى    و ،في السماح لهم بالتملك و الحيازة الحقَ العسكريُ قائدُال

في التدخل  العسكري الحقَ عطى القاضيَفقد أ )841(رقم  الأمر أما. ا باتامنعً )الطابو(سجلات 

 )م1964(لسـنة   47العسكري رقم  الأمروكذلك اصدر  ،السحب أو ،في عمل المحاكم بالاطلاع

غـراض اسـتيفاء الرسـوم    لأوتقـدير قيمتهـا    الأراضيلجنة للكشف على  يلاص بتشكوالخ

الصـادر بتـاريخ    )م1939(لسـنة   الأراضـي المنصوص عليها في نظـام رسـوم انتقـال    

  .)1(وتعديلاته )م26/12/1939(

 م1981العام إلى 1971من العام  -2

عليهـا الأمـر رقـم     ، وخير مثالالاستيطان  يلية بتسهيلِسرائالإ القواتُ قامت خلالها

) 15(، ومن ثمَّ إلى )10(سنوات إلى ) 5(اللذي يقضي بتمديد مفعول الوكالة الدورية من ) 847(

للغايـات   الأراضـي المعدل لقانون اسـتملاك  ( )2()م1970(لسنة  335مر رقم لأوكذلك ا ،سنة 

   ).م1943(العامة لسنة 

 م1994 -1981من العام  -3

دخال ، وإرافقها تعديل قانون الضرائب المفروضةالتي و ،الكبيرة بالأراضيوهي تتعلق 

؛ )م1967لسنة 59( العسكري رقم الأمر كذلك صدرو .خلال هذه الفترة ،الأملاكقانون ضريبة 

                                                            
، و الأمر 1945لسنة  34، والمعدل بالقانون رقم 26/12/1939من الوقائع الفلسطينية بتاريخ  2المنشور بالملحق رقم  )1(

  1955لسنة  395رقم 
لسنة  449قم العسكرية والمناشير، والذي تم تعديله بموجب الأمر العسكري ر الأوامرمن مجموعة  20المنشور بالعدد  )2(

1972 . 
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كانـت  و ،)1(الحكوميـة  الأراضيالتصرف في  حريةَ الاسرائيلي العسكري عطى الحاكمُحيث أ

 الأمرَ إصداروتبعه بعد ذلك الغائبين  أملاك قانون 1950في عام  أصدرتقد  الإسرائيليةالقوات 

 أمـلاك  لإدارة أنـاط الذي  )م28/6/1967(بتاريخ  )م1967لسنة 42(رقم  الإسرائيلي العسكري

الـذي   هو المالُ ،المال المتروك إنَّ"  :؛ حيث قالتمتروك مالٍ أيالغائبين الحلول محل صاحب 

 أي)" م27/6/1967(تـاريخ  قبـل   شخاص غـادروا الضـفة الغربيـة   يتصرف به أ أو ،يملكه

 ،العمل أولظروف الدراسة  ،المحتلة قبل التاريخ المذكور الأراضيالذين كانوا خارج  الأشخاص

ولـم يتمكنـوا مـن العـودة      لآخر، أو ،الذين انتهت مدة تصاريح سفرهم لسبب أو ،السياحة أو

واستمر الوضع على ما  .)2(في دول معادية تالوكالات قد صدر وذلك لكون، المحتلة للأراضي

حتى سـنة   الإسرائيليالعسكرية التي تصب في صالح الاحتلال  الأوامرصدار الكثير من هو بإ

تناوله فـي  السلطة الفلسطينية وهذا ما سـأ  إلىدارة المناطق الفلسطينية إانتقلت حيث  )م1994(

  .المبحث الخامس

                                                            
وتشمل الأموال وحسابات البنوك و المركبات و الحقوق في المقالع و الحقـوق   :الأراضي الحكومية والأملاك المنقولة )1(

حسب . في الدخل و العائدات وشملت أيضا كل أرض تابعة لدولة معادية لدولة إسرائيل وهي هنا المملكة الأردنية الهاشمية

 ) م1967لسنة  95(ن الأمر العسكري رقم نص المادة الأولى م
 . 75، ص 1998، غزة، 2، طالطبيعة القانونية للتسجيل وأثر تخلفه في البيع العقاري: الدحدوح، سالم )2(
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  المبحث الخامس

  )الآن -1994(في ظل السلطة الفلسطينية  لأراضيا

نقـل بعـض   تـم  ، ةيالسلطة الفلسطين إلىدارة الضفة الغربية وغزة إوفي بداية انتقال 

على الصعيد القانوني، أصدر ف. السلطة الفلسطينية إلى الإسرائيليالصلاحيات من إدارة الاحتلال 

ن الذي قضى باستمرار سريا )1()م1994(أيار  20رئيس السلطة الفلسطينية أول قرار له بتاريخ 

في الضفة الغربية وقطـاع   )م5/6/1967( نين التي كانت سارية المفعول قبلالتشريعات والقوا

السـلطة التنفيذيـة منـذ    (، تـولى مجلـس السـلطة الفلسـطينية     )م1994(ومنذ صيف . غزة

سـلطة إصـدار التشـريعات المنظمـة     ) م7/3/1996(، المجلس التشريعي منذ )م5/7/1994(

التي بلغ عددها حتـى  (وهدفت التشريعات الجديدة . مة لأفراد المجتمعلمختلف جوانب الحياة العا

تنظـيم الحيـاة    إلى) خرىالأتشريعات من ال 200 و،اقانون 48 من ما يقارب 2000صيف عام 

وكان من نتائجها أيضا إلغاء الكثير . وبلورة وحدة القانون ما بين محافظات الضفة الغربية وغزة

   .         في الضفة الغربيـة و قطـاع غـزة    الإسرائيليأصدرها الاحتلال من الأوامر العسكرية التي 

 أولُ وقـد صـدرَ   ،"الوقائع الفلسطينية "  ريدة الرسمية الفلسطينيةفي الج نشر هذه التشريعاتُوتُ

تركـز  هـا  أنّالتشريعات الجديدة، يلاحظ  إلىوبنظرة سريعة . )م20/11/1994(ها بتاريخ ل دعد

 الأراضـي دارة سـلطة  إحيث انتقلت  ؛الأراضيهمها ، ومن أية في الدولةساسأمور أعلى عدة 

و بذلك تم  ،يينسيطرة الفلسطين إلىراضي ية ونقلت بعض السجلات الخاصة بالأللسلطة الفلسطين

صادر عن الرئيس الراحل ياسـر عرفـات بتـاريخ     )2(بموجب مرسوم الأراضينشاء سلطة إ

خيرا فصلها أن تم أ إلى )3(و دوائر المساحة ،وزارة العدل إلىتابعة  والتي كانت ،)م5/6/2002(

   .صبحت تابعة لمجلس الوزراء الفلسطيني، و أعن هاتين الوزارتين

                                                            
بتــاريخ  http://www.justice-lawhome.com/vb/showthread.php?t=8585 :انظـر الموقــع الالكترونــي  )1(

 .1:25، الساعة 30/4/2010
تنشـأ بموجـب   ) 1" (منه نصت على  1/ 1نشاء سلطة الأراضي وفي المادة إب 2002لسنة  10المرسوم الرئاسي رقم  )2(

نية الكاملـة لمباشـرة   عتبارية المستقلة والأهلية القانولاتكون لها الشخصية ا" سلطة الأراضي"هذا المرسوم، سلطة تسمى 

انظـر الموقـع   . .جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق الأغراض التي قامت من أجلهـا وفقـاً لأحكـام القـانون    

 .www.muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=1413،  14/9/2011بتاريخ    :الالكتروني
تلحق دوائر تسـجيل الأراضـي التابعـة     "سلطة الأراضي نشاء إب 2002لسنة  10من الرسوم الرئاسي رقم  2المادة  )3(

لوزارة العدل ودوائر المساحة التابعة لوزارة الإسكان بسلطة الأراضي، وينقل موظفو الدائرتين كل حسب درجته الماليـة،  

  .ووضعه الوظيفي إلى هذه السلطة
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لمحاولة منها  )1(الأراضيصدر مشروع قانون أُ ،وفي محاولة جادة )م2004(وفي عام 

قـانون   اك مشـروعَ ن هنها في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما ألقوانين المعمول بلضم كافة ا

 مشـروع هنـاك  يضا وأ ،مشروع تنظيم المدن والقرى والأبنيةوكذلك " الأراضيلجنة " نشاءلإ

والذي لا يـزال قيـد الدراسـة لـدى     " قانون الوكالة الدورية غير القابلة للعزل"هو خر قانون آ

   .)2(الآنريعي حتى تشالمجلس ال

ووزارة التخطـيط   الأراضـي ن سلطة كما تم إعداد مشاريع قوانين مؤخرًا بالتعاون بي

ومن خلال العديد من المداولات العامة والخاصة، حيث  ،الأراضيضمن برنامج سياسات إدارة 

وعـددها   ،في غـزة  الأراضين وذلك عن طريق جمع قواني ،الأراضيعتماد توحيد قوانين اتم 

ن قانونًا في أربعـة  وعددها سبعة وعشرو ،في الضفة الأراضيوقوانين  ،ن وعشرون قانونًااثنا

  :قانونية موحدة هي )3(أطر

  .الأراضيمشروع قانون سلطة . 1

  .الأراضيمشروع قانون حقوق . 2

 .مشروع قانون التسجيل. 3

 .مشروع قانون الاستملاك للأغراض العامة. 4

بعد استعراضنا لمراحل التطور التاريخي للاراضي في فلسطين والذي كان لا غنى عنه 

لوسائل التي تنتقل فيها ملكية الاراضي التي لم تتم تسويتها وهذا ما سنعالجه في حتى نصل الى ا

  .الفصل الاول من هذه الاطروحة 

                                                            
ع لا يزال قيـد الدراسـة فـي المجلـس     هذا المشرو أن إلا. 2004مشروع قانون الأراضي الفلسطيني و الصادر ب  )1(

 .قراره بعدإيتم  مالتشريعي ول
 .27الحسيني، مرجع سابق، ص  )2(
 . 27المرجع السابق، ص  )3(
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  الفصل الأول

غي المسجلة من  أسباب كسب الملكية في الأراضي

  الناحية التطبيقية 

  

  عقد البيع والوكالة الدورية غير القابلة للعزل : المبحث الأول

   الإرث : نيالمبحث الثا

  التسجيل الجديد : الثالثالمبحث 

  الاولوية و الزعم الشرعي: المبحث الرابع

  الإرث: المبحث الخامس
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  الفصل الأول

  غير المسجلة من الناحية التطبيقية  أسباب كسب الملكية في الأراضي

تعتبر اسباب كسب الملكية في الاراضي التي لم تتم تسويتها محـدودة، لعـدم وضـوح    

في الوسائل التي تنقل الملكية باب التي تؤدي الى نقل الملكية فيها، ويحتوي هذا الفصل على الاس

عقد البيع و الوكالة  هفي المبحث الاول من هذا الفصل اتناول فيالاراضي التي لم تتم تسويتها و

ية والقوانين الإرث في الشريعة الإسلام فيه ناولفات الدورية الغير قابلة للعزل، اما المبحث الثاني

التسـجيل الجديـد   تحـدث عـن   ما المبحث الثالث فاأ، الوضعية وقسمة الأراضي غير المسجلة

   .للأراضي غير المسجلة وإجراءاته في القوانين الوضعية

  المبحث الأول

  عقد البيع والوكالة الدورية غير القابلة للعزل

ثر وسـائل نقـل الملكيـة    أك تعتبر عقود البيع والوكالات الدورية غير القابلة للعزل من

كسب الملكية في الأراضي التي لم يتم تسويتها، لقلة تكلفتها ولسهولتها، و ينقسم هذا  استعمالا في

كسبب من اسباب نقل الملكية والمطلب الثاني عقد البيع يتناول ، مطلب اول إلى مطلبين المبحث

سباب كسب الملكية في الاراضي التي وكالة الدورية غير القابلة للعزل كسبب من االتناولت فيه 

   .لم تتم تسويتها 

  عقد البيع ومفهومه : المطلب الأول

وفي هذا المطلب اتحدث فيه عن عقد البيع في الفرع الاول، اما الفرع الثاني فاتحـدث  

فيه عن مفهوم عقد البيع، وفي الفرع الثالث اتناول عقد البيع في الاراضي التي تمت تسـويتها،  

والفرع الخـامس عقـود البيـع     رع الرابع يتناول عقد البيع في الاراضي غير المسجلةوفي الف

  . )الحجة(الخارجية 
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  عقد البيع : الفرع الأول

وذلـك كوسـيلة    ،انتشرت عقودُ البيع بين الناس؛ لسهولة صياغتها، ولقلة تكلفتها عليهم

تتم تسويتها، كونها تتم خارج تعتبر من أهم وسائل كسب الملكية، و خاصة في الأراضي التي لم 

ولتحديد الأراضي التي لم تعلن فيهـا   ،)دائرة تسجيل الأراضي(الدائرة الرسمية المختصة بذلك 

لا بد لنا من الرجوع إلى الإعلانات الصادرة عن مدير دائرة الأراضـي و المسـاحة،    ،التسوية

التسوية، و المناطق التي لم تـتم   الخاصة بالمناطق المعلن فيها التسوية، والمناطق المستثناه من

لسنة  40من قانون تسوية الأراضي و المياه رقم ) 5(تسويتها، ونستدل على ذلك من نص المادة 

من ) 2(؛ الذي أعطى لمدير دائرة الأراضي حسب التعريف الوارد له في المادة رقم )1()م1952(

على تحديد منـاطق التسـوية،    ، صلاحية إصدار إعلان ينصُ)2(قانون تسوية الأراضي والمياه

مـن ذات   )3()8(والمناطق التي لم تعلن فيه التسوية، أو التي استثنيت منها عملا بالمـادة رقـم   

  . القانون المذكور

  مفهوم عقد البيع: الفرع الثاني

  :)4(كان لجمهور الفقهاء وخصوصا الأحناف منهم تعريفان للعقد، هما

قدين بكلام آخر شرعا على وجه يظهر أثره في المحل المعقود هو تعليق كلام احد المتعا :الأول"

  ".عليه

هو ما يتم به ارتباط بين إرادتين من كلام وغيره، ويترتب عليه التزام بـين طرفيـه،    :الثاني"

  ". فالعقد لديهم لا يكون إلاّ فيما يحدث بين المتعاقدين، أو ارتبط بإرادتيهما
                                                            

عندما يقرر المدير البدء في محل تسوية الأراضـي  "  1953لسنة  40من قانون تسوية الأراضي و المياه رقم  5المادة  )1(

سـوية  تن عمـل  أمر التسوية يتضمن أمر يسمى أينشر بالجريدة الرسمية  )نطقة التسويةم(والمياه في منطقة معينة تعرف 

  ."الأراضي والمياه سيشرع به في المنطقة المذكورة في تاريخ سيعلن فيما بعد 
 "  1953لسنة  40من قانون تسوية الأراضي و المياه رقم 2المادة  )2(
ية مياه أ أورض أي قطعة أمر باستثناء أن يأللمدير "  1953لسنة  40ه رقم من قانون تسوية الأراضي و الميا 8المادة  )3(

  ."ن المصلحة تقتضي ذلكأى أذا رإمن التسوية 
، السـاعة  15/3/2011فـي   http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?t=227 :انظر الموقع الالكترونـي  )4(

 .من مجلة الاحكام العدلية 104وانظر نص المادة  9:30
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وقد  ،)1(تين على إحداث اثر قانوني في المعقود عليههو توافق إراد :العقدف اصطلاحا أما

هو التزام المتعاقدين وتعهدهما أمرا، " :ورد له تعريف آخر في مجلة الأحكام العدلية حيث قالت

  .)2("وهو ارتباط الإيجاب بالقبول

  عقد البيع بالأراضي التي تمت تسويتها: الفرع الثالث

 ،كسب الملكية في الأراضي التي تمت تسـويتها تعتبر عقود البيع من الأسباب الرئيسة ل

،أما إذا تمت خـارج دائـرة   )دائرة الأراضي(ولكن بشرط أنَّ تتم داخل الدائرة المختصة بذلك 

، لان التسجيل ركن في العقد ولان عقد بيـع الارض التـي    التسجيل فإنَّه يحكم عليها بالبطلان

من قانون التصـرف بـالأموال غيـر    ) 2(ادة الم وفي ،تمت تسويتها يعتبر من العقود الشكلية 

نصت على بطلان جميع معاملات التصرف في الأراضـي إذا   )م1953(لسنة  49لمنقولة رقم ا

وإعطائه سندات التسجيل في .ينحصر إجراء جميع معاملات التصرف"لم تتم في دوائر التسجيل 

   .)3("دوائر تسجيل الأراضي

اعتبر الفراغ مشروطا بإذن  36في مادته  م1858 لسنة العثمانيالاراضي وفي القانون 

تجري معاملة بيـع  ) " م1953(لسنة  11من نظام تسجيل الأراضي رقم  3، والمادة )4(المأمور

الحقوق والمنافع في الأراضي في دائرة تسجيل الأراضي بموجب عقد بيع لكل مشترٍ، وعنـدما  

ويـدون فيهـا اسـم     ،ال غير المنقولـة يتم البيع تشطب أسماء البائعين من صحيفة سجل الأمو

الأردني فقد اعتبر أنَّ بيعَ العقار عقدٌ شكلي،  أما المشرع ،)5("المشتري مع رقم وتاريخ عقد البيع

ولا ينعقد إلاّ بالتسجيل، ويكون عقدا باطلا غير مرتب لأي أثر قانوني، باعتباره تصرفا قانونيـا  

   .)6(إذا لم يتم تسجيله في دائرة تسجيل الأراضي

                                                            
 .25ص  ،2009 ،الأردن ،1ط ،دار المسرة ،دراسة مقارنة ،مصادر الالتزام في القانون المدني: يوسف ،عبيدات )1(
  .من مجلة الأحكام العدلية 103المادة  )2(
  .1953لسنة  49قم من قانون التصرف في الأموال غير المنقولة ر 2المادة  )3(
  .. م1858لسنة  العثمانيالاراضي من القانون  36المادة  )4(
  .1953لسنة  11من نظام تسجيل الأراضي رقم 3 .م )5(
  .414ص  ، مرجع سابق،الطبيعة القانونية للتسجيل وأثر تخلفه في البيع العقاري: سالم، الدحدوح )6(
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وقد تناولت محكمة التمييز الأردنية هذا الموضوع في الكثير مـن قراراتهـا، بحيـث    

أجمعت على أنَّ أي معاملة بيع للأراضي التي تمت تسويتها، وتتم خارج دائرة الأراضي تعتبر 

مـن قـانون تسـوية     16/3جاء في المـادة  " ما جاء في قرار لها ،باطلة، ومن هذه القرارات

مياه، أنَّها تمنعُ البيوعَ في الأماكن التي تمت فيها التسوية، إذا وقعت خارج دائـرة  الأراضي و ال

تسجيل الأراضي، وتعتبر مثل هذه البيوع باطلة بطلانا مطلقا، وجريمة معاقب عليها، وللطرفين 

   .)1("الحق في العدول دون الحاجة إلى اشتراط ذلك 

  مسجلةعقد البيع في الأراضي غير ال: الفرع الرابع

من قانون المعـدل لأحكـام    3أما فيما يخص الأراضي غير المسجلة، فقد جاءت المادة 

كاستثناء على القاعدة العامة، وأجـازت إجـراء    ،)م1958(لسنة  51الأموال غير المنقولة رقم 

البيوعات، التي تتم خارج الدائرة الرسمية في الأراضي التي لم تتم تسويتها؛ حيث عالجتها لكي 

تعتبر البيوع العادية الجارية بموجـب سـند بالأراضـي    " تترك بدون قيود وضوابط قانونية لا 

الأميرية، والعقارات المملوكة الكائنة في المناطق التي لم تعلن فيها التسوية، أو التـي اسـتثنيت   

سـنوات فـي الأراضـي     10إذا مر على تصرف المشتري تصرفا فعليا مدة عشر  ،منها نافذةً

  .سنة في الأراضي المملوكة  15، وخمسَ عشرة الأميرية

على طرق كسـب الملكيـة فـي     في نصها المذكور اعلاه) 3(وبذلك فقد ذكرت المادة 

حددتها بتوافر شـروط  الاراضي المستثناه من أعمال التسوية، والأراضي التي لم تتم تسويتها، و

  : معينة هي

 . البيع عقد أنَّ يتم -1

 .أنَّ تكون بموجب سند -2

 .رف الفعلي في هذه الأراضيالتص -3

سنوات في الأراضي الأميرية  10سنة في الأراضي الملك، وعشر  15مضي خمسَ عشرة  -4

 .على التصرف
                                                            

  .3ص ،2001 ،التصرف في الأراضي التي لم تتم تسويتها ،ي زهرانغاز ،85/  367ح الطعن المصري رقم  .س )1(
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وبتوافر هذه الشروط كافة لدى المتصرف، يعتبر قد اكتسب ملكيتها، فعقد البيع المذكور 

 من توضيح المقصود بهـذا  ا لا بد لناوهن ،في المادة السابقة، هو عقد منعقد و نافذ، وغير لازم

  .الذي يحمل الاوصاف المذكورة مجتمعةعقد ال

، )3("على وجه مشروع يظهر أثره  )2(الإيجابب )1(القبولارتباط " الانعقاد هو:العقد المنعقد :أولا

أمـا   ،فيعتبر العقد تملكا و تمليكا، و المقصود بالتمليك هو عقد البيـع  أما في الشريعة الاسلامية

  .و قبض الثمن، والوسيلة إلى الانعقاد هو العقدالتملك فه

فهو العقد الصحيح الصادر من كامل الأهلية، و الولاية، ولا يوجـد بـه    :أما العقد النافذ :ثانيا

هو بيع لا يتعلق به حق الغير، وهـو يقسـم إلـى لازم وغيـر     " أما المجلة فقد قالت.)4(خيارات

  . )5("لازم

العقد غير الملزم لأحد أطرافه، ويكون له حق فسخ هذا العقد بإرادته " هو :العقد غير ألازم :ثالثا

مـن  ) 176(وهذا ما أشارت إليه المادة  ،)6("المنفردة، أي دون التوقف على إرادة الطرف الأخر

يكون العقد غير لازم بالنسبة إلى أحد عاقديه، أو لكليهما، إذا ما شرط " القانون المدني الأردني 

يـع النافـذ الـذي فيـه أحـد      هـو الب " ، وفي المجلة )7("تراضي أو تقاضي له حق فسخه دون

، والخيارات كثيرة ومنها خيار الشرط فإذا كان قابلا لأن يرجع أحد العاقدين بإرادته )8("الخيارات

المنفردة، إما بطبيعته، أو لأحد الخيارات المتقدمة يكون صحيحا منتجا لأثاره، وهو غيـر لازم؛  

  .)9(اقدين يملك الرجوع فيهلأن أحد المتع

                                                            
مجلـة الأحكـام    ،102 .م ،"التصرف وبه يـتم العقـد    إنشاء لأجلحد المتعاقدين أهو ثاني كلام يصدر عن  :القبول"  )1(

 .العدلية
مجلة  101. م ،"التصرف التصرف وبه يوجب ويثبت  إنشاء لأجلكلام يصدر عن احد المتعاقدين  أولهو  :الإيجاب" )2(

 الأحكام العدلية 
 من مجلة الأحكام العدلية  104 .م )3(
 . 191ص ،مرجع سابق ،يوسف ،العبيدي )4(
  .مجلة الأحكام العدلية ،113 .م )5(
 . 191ص ،مرجع سابقيوسف،  ،العبيدي )6(
زام في القانون المدني دراسـة مقارنـة   مصادر الالت ،و انظر محمد شريف أحمد ،الأردنيمن القانون المدني  176 .م )7(

  . 120ص ،1999 ،الأردن ،بالفقه الإسلامي
  .وغيرها الكثير ،أما خيار الشرط أو خيار الرؤيا أو خيار العيب ،والخيارات ،مجلة الأحكام العدلية 115 .م )8(
  .121ص  ،مرجع سابق :احمد شريف ، محمد  )9(
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وبذلك يكون عقد البيع من العقود الشكلية التي تتطلب شكلا معينا، وهو وجوب الكتابـة  

والتسجيل، فحتى لو تم تسجيل العقد لدى الدائرة المختصة فإنَّ ذلك لا يمنع من القول إنَّ الـذي  

التسجيل، فالعقد تنتقل ملكيتـه   نقل الملكية هو العقد، ولكن أثره يتراخى في نقل الملكية حتى يتم

إنَّ الملكية في العقـار لا  " ، فقد كان للسنهوري رأي يؤخذ بالحسبان، إذ قال)1("من مجرد انعقاده

تنتقل إلاّ بالتسجيل؛ فإنَّ معنى ذلك أنَّ الملكية لا تنتقل إلاّ إذا تمت إجراءات التسجيل؛ لكن الذي 

، )2(التسجيل؛ لأن التسجيل ينقل الملكية في السجل العيني ينقل الملكية حتى في العقار هو العقد لا

إلاّ أنَّ عقد البيع غير المسجل بالرغم من أنَّه لا ينقل الملكية، إلاّ أنَّه يرتب التزامـات شخصـية   

على المتعاقدين تتمثل في التزام المشتري بدفع الثمن، والتزام البائع بتسليم المبيـع،أو بضـمان   

  . )3(ان الاستحقاق، والقيام بما هو ضروري لنقل ملكية المبيعالعيوب الخفية وضم

لحديث عن التصرف لا بد لنا من التطرق بداية إلـى  وبا :سنة 15التصرف الفعلي مدة  :رابعا

حيث أورد القـانون  ؛)4("هي احتواء الشيء و القدرة على الاستبداد به"حق الملكية، فالملكية لغة 

و سلطة المالك في أنَّ يتصرف في ملكه تصرفا مطلقا عينا ومنفعة، ه"المدني الأردني تعريفا له 

يورد المشـرع الفلسـطيني    وبالبحث في مشروع القانون المدني الفلسطيني لم ،)5("و استغلالا 

تعريفاً لحق الملكية فيه، فقد تحاشى وضع تعريف له؛ بسبب الجدل القائم عليه، واكتفـي بـذكر   

 ـ  عناصره التي يتألف منها على ي اعتبار أنَّه يغني عن وضع تعريف خاص، وهذا مـا ورد ف

لمالك الشيء وحده حق استعماله، و استغلاله، و التصرف فيه "، والتي نصت على )997(المادة 

أوسع الحقـوق العينيـة   " أما رأي السنهوري، فقد عرَّف الملكية على أنَّها. )6("في حدود القانون

لـه  عينية، وعنه تتفرع جميعا، فمن كان له حق الملكية كـان  بل هو جامع هذه الحقوق ال ،نطاقا

إنَّ حـق الملكيـة هـو    "وكما يقول الدكتور الزرقا  )7("التصرفحق الاستعمال، و الاستغلال، و

                                                            
 ،النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني، المجمع العلمي العربي الاسلامي الموجز في ،عبد الرزاق ،،السنهوري )1(

  .445ص  ، 1985
 . 446ص  ،المرجع السابق )2(
 . 223ص ،1996 ،دار المعارف ،مصر ،العقود المسماة، عقد البيع :أنور ،سلطان )3(
 .13ص ،هـ1390 ،سعوديةال ،عالم الكتب ،التملك في الإسلام ،حمد عبد الرحمن ،الجنيدل )4(
  .الأردنيمن القانون المدني  1018 .م )5(
  .من القانون المدني المصري 802ها المادة بقوهي ما يطا ،من مشروع القانون المدني الفلسطيني 997 .م )6(
  .479ص ،8م  ،مرجع سابق ،السنهوري )7(
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وإنما الغاية منها في منافعها، فليست ملكية العين بشـيء،   تهاملكية الأشياء، وليست مقصودة لذا

ذا ما تصورنا انفكاك ملكية رقبة الشيء عن حـق الانتفـاع بـه    لولا المنفعة المرجوة منها، فإ

الأردنـي   أما المشرع. )1("ن التشريع أنَّ يقرهالذي ليس من شأبصورة دائمة، فلذلك من العبث 

فقد اعتبرا حق التصرف حقا متفرعا، عن الملكيـة لإعـادة   ومشروع القانون المدني الفلسطيني 

لأراضي العثماني وتأكيدها؛ حيـث إنَّ الأراضـي الأميريـة    ترسيخ الأحكام الواردة في قانون ا

أما التصرف فيكون حقا عينيا متفرعا عن حق الملكيـة  . يكون فيها حق الاستغلال، والاستعمال

مـن  ) 1174(، وهذا ما نصت عليه في المادة رقم )2(لكون ملكية رقبة هذه الأرض تعود للدولة

  :جاء فيهاحيث )3(مشروع القانون المدني الفلسطيني

يجوز للدولة أنَّ تبيح حق التصرف في الأراضي المملوكة لها لمن يرغب بالشـرائط التـي    -1

 . يفرضها القانون

  .يجب أنَّ يكون سند التصرف مسجلا في دائرة تسجيل الأراضي -2

مـن  ) 1198(، وتطابق المادة المادة تتحدث عن الاراضي التي تمت تسويتهاولكن هذه 

دني الذي شمل بالحديث كذلك الأراضي الأميرية التي تعود رقبتهـا للدولـة؛   القانون المدني الأر

  ولكن حق استعمالها، واستغلالها، والتصرف بها للإفراد

وكان للمشرع المصري رأي آخر، إذ قال إنَّ حق التصرف ليس حقا متفرعا عن حـق  

  .)4(تغلال، و التصرفوهي الاستعمال، و الاس :من العناصر التي تؤلفهالملكية، وإنما عنصرا 

  :أما حق التصرف، فله مدلولان هما

 .وهو يشمل عنصري الاستعمال، و الاستغلال :مدلول مادي -1

وهو يعني نقل ملكية الشيء، أو نقل ملكية حق عيني متفرع عنـه وهـو لا    :مدلول قانوني -2

 .يثبت إلاّ لمالك الرقبة، أي مالك الشيء ملكية تامة

                                                            
 . مرجع سابق :مصطفى ،الزرقا )1(
  ).1181 – 1174(ني الفلسطيني حق التصرف في مواده تناول مشروع القانون المد )2(
  .الأردنيمن القانون المدني  1198من مشروع القانون المدني الفلسطيني وهي ما يقابلها المادة  1174المادة  )3(
 . 106ص ،رجع سابقم ،دراسات حول مشروع القانون المدني :علي ،السفاريني )4(
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، هـو  )م1958( لسـنة  51من القانون رقـم   3به المادة  فالتصرف الفعلي الذي طالبت

بالاستغلال والاستعمال، من تغيير في معالم الأرض من إحداث بناء، أو غرس أشـجار بحيـث   

 10يدل على انك تتصرف بالأرض وتستغلها، وتنتفع بها، خلال المدة التي حددها القانون، وهي 

) 71(، وهذا ما نصت عليه المـادة  )2(ي الملكسنوات بالأراض 15و ،)1(سنة بالأراضي الأميرية

إذا كان الإنسان يزرع أرضا أميريـة، أو موقوفـة   " ،)3(من قانون الأراضي العثماني حيث قالت

سنوات بدون منازع، يكون حق القرار ثابتا له سواء وُجد بيده سـند معمـول    10ويتصرف بها 

لول، بل يلزم أنَّ يُعطى ليده سند طـابو  ولا ينظر إلى تلك الأراضي بنظر المح ،به، أو لم يوجد

فإنَّ الملكية بهذه الحـال لا   ،، أما إذا لم يثبت التصرف بها على الوجه المذكور انفا"جديد مجانا

  .تثبت

ولا تعود إليه إلاّ بسـبب   ،والتصرف في الملكية يكون بنقل الملكية من المالك إلى غيره

في عنصر من عناصر الملكية فإنَّه لا ينقل الملكية أما التصرف . جديد من أسباب كسب الملكية

من مالك لغيره، بل يستبقي المالك ملكه، وبذلك يسترد العنصر الذي تصرف فيه بلا سبب جديد 

  . )4(بل بمجرد انقضاء حق الغير

  )الحجة(عقود البيع الخارجية : الفرع الخامس

ما يسمى حجج البيع، والتي هي  وهنا لا بد لنا من التطرق إلى عقود البيع الخارجية، أو

 طبيعية لقطعة الأرض المرادعبارة عن ورقة عادية تتكون من بائع ومشتري، ووصف للحدود ال

، و عادة ما يلجأ اليها المشتري والبائع تحاشيا لدفع الرسوم التي فرضت على الوكـالات   بيعها

مة و التي استمدت شـرعيتها مـن   الدورية وعقود البيع ، تعتبر الحجة استثناء على القواعد العا

،ومع ذلـك  1958لسنة  51من القانون المعدل لاحكام الاموال غير المنقولة رقم ) 3(نص المادة 

                                                            
التي تعود ملكية الرقبة فيها إلى الدولة ولكن التصرف والاستعمال والاستغلال يكون  وهي الأراضي الأميريةالأراضي  )1(

 ،مرجـع سـابق   علـي،  ،سـفاريني  ،ي لا مالك لهاأبموجب تفويض من الدولة وكان يطلق عليها لفظ الصوافي  للإفراد

  .120ص
المرجـع   ،رف بها و استعمالها إلى الأفرادالملك وهي الأراضي التي تعود ملكية رقبتها و استغلالها و التص الأراضي )2(

  .120ص  ،السابق
  .من قانون الأراضي العثماني 71لمادة ا )3(
 . 503ص ،مرجع سابق ،السنهوري )4(
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لموقـع  يرد فيهـا وصـفا ل   أنَّها لا، فانها تتسم بالضعف وتحتوي على الكثير من العيوب ومنها

كما لا يذكر فيها مساحة ،القطعةالذي تقع فيه  وانما يكتفي بذكر الحوض الطبيعي الحقيقي للقطعة

لا تسجل لدى الموقـع  القطعة لكون الاحواض الطبيعية مساحاتها غير دقيقة ولا واضحة ، كما 

يسـتطيع البـائع، أو    راضي التي لم يتم تسجيلها، وبذلكفي الأ )دائرة ضريبة الاملاك(الرسمي

على تصرف المشـتري ممـا    ورثته من بعده العدول عن البيع في أي وقت، إلى أنَّ يمر الزمن

، فإذا استردوا المبيع قبل مضي مدة التقادم المقررة بالقـانون،  بالتقادم المكسب  )1(يكسبه الملكية

 فإنَّ المشتري يستطيع أنَّ يرفع دعوى على الورثة لإثبات ملكية الأرض وصحة التعاقـد، لأنّـه  

الفلسطينية أنَّه يتم رفع دعـوى   ومن المطبق في الأراضي. )2(يبقى في تركة المورث بعد وفاته

  .يطلق عليها دعوى ملكية ومنع معارضة لمنع البائع، أو ورثته من التعرض للمشتري

لا يستطيع فيها المشتري أنَّ يجبر البائع، أو ورثته من ) الحجة(وفي عقد البيع الخارجي 

هذا البيع تـم خـارج   ، لكون )3(بعده على تسجيل العقار المبيع على اسمه لدى الدائرة المختصة

الدائرة الرسمية، و لا يوجد ما يجبره على تمام هذا البيع إلاّ إذا تم عمل إقرار عدلي لدى كاتب 

ويتعهد بذات الوقت بإتمام عملية البيـع والإفـراغ    ،العدل يقر فيه بملكية المشتري للعقار المبيع

ناد في وكالة دورية غير قابلـة  فإذا تم الاست ،لدى الدائرة المختصة، في أي وقت طلب منه ذلك

فإنَّ الموكل يستطيع عزل الوكيل في أي وقت يشاء، ذلك بأنهـا نشـأت    ،للعزل على حجة بيع

  .)4(بالاستناد إلى عقد بيع خارجي

العقد، أو الحجة لا يستطيع البائع أنَّ يرفع دعـوى علـى   سنة من تمام  15وبعد مضي 

عتبار أنَّه لا يزال مالكا لها لكون ذلـك تعرضـا يلـزم    المشتري، يطالبه فيها بما تم بيعه على ا

  .)5(بالامتناع عنه

                                                            
  .22/12/2009و الصادر بتاريخ  15/2009قرار محكمة النقض الفلسطينية رقم  )1(
  .225ص ،مرجع سابق :أنور ،سلطان )2(
  .22/12/2009و الصادر بتاريخ  15/2009ض الفلسطينية رقم قرار محكمة النق )3(
الجامعـة   ،رسالة ماجستير غير منشـورة  ،الوكالة الدورية غير القابلة للعزل في التشريع الأردني :إسحاق ،البرقاوي )4(

  .118ص ،2000 ،الأردنية
 . 226ص ،مرجع سابق :سلطان، أنور )5(
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  الوكالة الدورية غير القابلة للعزل : المطلب الثاني

وفي هذا المطلب تتناول الباحثة الوكالة الدورية غير القابلة للعزل بالحديث عنها، وكيفية 

  .تي لم تتم تسويتهااحدى الوسائل التي تنتقل بها ملكية الاراضي الاعتبارها 

الوكالة الدورية غير القابلة للعزل، هي إحدى أهم الأسباب لكسب الملكية في العقـارات  ف

الملكية، و تبقى بموجبها الملكية متوقفة إلـى   أداة ناقلة للملكية تساهم في كسب حيث إنّها تعتبر

ارات المسجلة لدى دائـرة  إنّها ترد على العقكما ، حين إفراغها، و تسجيلها في الدوائر الرسمية

، وفي هذا المطلب أتحدث عن مفهـوم الوكالـة والقـرارات التـي     )1(تسجيل الأراضي وغيرها

  .عالجتها

  مفهوم الوكالة الدورية غير القابلة للعزل: الفرع الأول

نصـت علـى انهـا            ل عام و التيأوردت مجلة الأحكام العدلية تعريفا للوكالة بشك وقد

في شغل آخر، وإقامته في ذلك الشغل، ويقال لذلك الشخص موكل، ولمن أقامـه   تفويض أحد" 

يصح أن يوكل واحد ":انهمنها نصت على ) 1459(، وفي المادة )2("وكيل، ولذلك الأمر موكل به

ع المدني الفلسطيني فنص فـي  و، أما المشر)3("غيره في الأمور التي يجوز له أن يباشرها بنفسه

، )4("الة عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل بأنَّ يقوم بعمل قـانوني لحسـاب الموكـل   الوك"  866المادة 

، والقـانون المـدني   )669(وتعريف الوكالة هنا يتفق مع تعريف القانون المصري في المـادة  

   .)5(عقد يقيم بمقتضاه شخص اخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم)"833(الأردني في المادة 

                                                            
التي تفيد لصـالح   أو ،ليس صحيحا أنَّ الوكالة التي يتعلق بها حق الغير"  أيضالمنقولة حيث إنَّها قد ترد على الأموال ا )1(

مـن القـانون المـدني الأردنـي      863وفق نص المادة " غير منقولة  أموالالوكيل لا تكون صحيحة إلاّ إذا انطبقت على 

 . 3577ص ،1998سنة  11و  10العدد  ،مجلة نقابة المحامين ،61/98والقرار التمييزي الأردني رقم 
  .من مجلة الأحكام العدلية 1449. م )2(
 .من مجلة الأحكام العدلية 1459 .م )3(
  .الفلسطيني من مشروع القانون المدني 866 .م )4(
  .نون المدني الاردنيامن الق 833المادة  )5(



 39

غير المنقول، لقـاء  المنقول او ي أن يبيع الشخص إلى آخر ماله ه :الوكالة الدوريةاما 

ثمن متفق عليه ومعلوم للبائع و المشتري، يدفعه المشتري ويقبضه البائع، ويوكل شخصا آخـر  

  .)1(من اجل تنفيذ هذا البيع وتسجيله في الموقع الرسمي

ها حق الغير، أو الوكيل فهي الوكالة التي يتعلق ب: أما الوكالة الدورية غير القابلة للعزل

فالوكالة تشـتمل علـى   . )2(نفسه وهي لا تنتهي بعزل الوكيل، وإنما تستمر لاستيفاء الغير حقهم

غير منقول بين البائع و المشتري، والثاني عقد وكالة بـين  منقول او الأول عقد بيع مال  :عقدين

مضمون هذا العقد، من هنـا   في تنفيذ )3(البائع وشخص آخر، يعمل باسم البائع لحساب المشتري

  )4(.جاء الإلزام بتنفيذها ووجوبه

خـرج بهـا    الوكالة الدورية غير القابلة للعزل هي التـي " :بما يأتي وقد عرفها الباحث

وكيل فـي أي وقـت مراعـاة لصـاحب     المشرع عن الأصل العام حيث اجاز عزل الموكل لل

الإلزام في مواجهـة الموكـل مرتبـا     المصلحة سواء أكان الوكيل أم الغير، مضفيا عليه صفة

  .)5("المسؤولية على الإخلال بها، ولا تنتهي بوفاة الموكل

 عزل الموكل للوكيلفي القول بجواز  قد جانب الصواب الباحث المذكور انفا ان وبرأيي

عـدم قـدرة   نصت بشكل واضح وصريح على  في الوكالة الدورية  القواعد الأساسية وذلك لان

مـن المجلـة    1521وفق نص المادة  في الوكالة الدورية الغير قابلة للعزل لوكيلالموكل عزل ا

  .العدلية

الوكالة الدورية غير القابلة للعزل هي " :وبرأيي فإنَّ التعريف السليم الذي نخلص إليه هو

   "أو الوكيل نفسه، ولا تنتهي بعزل الموكل للوكيل، أو بوفاته لوكالة التي يتعلق بها حقٌ للغير ا

                                                            
  .12ص ،مرجع سابق :حمدأ ،قنديل )1(
 ،2007سـنة   ،7العدد  وكالة الوكيل الثانيمنذ انعقادها حتى زوالها، ،)مساواة(ن مجلة العدالة والقانو :فاطمة ،حمودة )2(

 .85ص
 الفقرة السادسة منه  5/11/1996و الصادر بتاريخ  1996/ 324ناف الفلسطينية رقم ئقرار محكمة الاست )3(
 .84ص  ،مرجع سابق :فاطمة ،حمودة )4(
  .51ص  ، مرجع سابق،إسحاق ،البرقاوي )5(
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وتعتبر الوكالة من العقود الرضائية فلا يشترط لها شكلا معينا، وإنما يكتفي بالإيجـاب  

وإنَّ اشتراط حضور شاهدين، كمـا هـو    ،والقبول، وتعتبر الكتابة لإثبات العقد، وليس لانعقاده

معمول في دوائر كتاب العدل، الغرض منه هو التثبت من شخصية الموكل لما ترتبه الوكالة من 

  .)1(ر والتزاماتآثا

  الوكالة الدورية غير القابلة للعزل نشأة: الفرع الثاني

،هو انتقال ملكية الأمـوال  )2(الذي أدى إلى ظهور الوكالة الدورية غير القابلة للعزلان 

غير المنقولة؛ حيث كانت الأرض تباع وتنتقل ملكيتها بين الناس، عن طريق اتفاقيات تنظمهـا  

، وبعد أن حظر قانون التسـوية  )بحجة البيع(ضور شهود، وهو ما يعرفالأطراف فيما بينها بح

يجاد استثناء أصبحت البيوعات باطلة، مما أدى إلى إ ،المعاملات التي تتم خارج دائرة الأراضي

البيوع الخارجية فقط في نوع محدد من الأراضي، وهي الأراضي التي لـم   ةعن القاعدة، وإجاز

عدة شروط لها ستثناة من أعمال التسوية داخل القرى؛ ولكنه اشترط الم الاراضيو تتم تسويتها،

  :هي

 .أن يكون البيع موثقا بسند -1

سنة فـي   15سنوات في الأراضي الأميرية، و  10أن يتصرف المشتري بموجب سند مدة  -2

 .الأراضي الملك

انون من ق 3وهذه الشروط مأخوذة من المادة  .)3(أن يقوم بالتصرف الفعلي خلال هذه المدة -3

، وهذا ما أخذت بـه محكمـة   )م1958(لسنة  51الأحكام المعدلة للأموال غير المنقولة رقم 

الوكالة الدورية المنظمة لغايات البيع، فإنها لا تعدو أن تكـون بيعـا   " الاستئناف الفلسطينية 

 10سنة في الأراضي الملـك، و  15خارجيا لا يعتبر نافذا، ما لم يقترن بتصرف فعلي مدة 

 .)4(" ت في الأراضي الأميريةسنوا

                                                            
 .102ص،2001 ،عمان ،دار الثقافة ،شرح القانون المدني :عدنان إبراهيم ،سرحانال )1(
 .7ص  ،مرجع سابقأحمد،  ،قنديل )2(
  .1958لسنة  51من قانون المعدل لأحكام الأموال غير المنقولة رقم  3المادة  )3(
وكـذلك انظـر قـرار محكمـة      .22/5/2000الصادر بتـاريخ   ،578/1998قرار محكمة الاستئناف الفلسطينية رقم  )4(

  .24/1/1995بتاريخ  143/94الاستئناف الفلسطينية رقم 
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 )1( )أ/11(فهذه الشروط شُرّعت لتحافظ على الحقوق، وهذا مـا أكـدت عليـه المـادة     

الوكالات ببيع أو فراغ أموال غير منقولة التي ينظمها أو يصدّقها كُتاب العدل داخل المملكة، أو "

هم صلاحية كاملـة بموجـب   والقناصل الذين ل التي ينظمها،أو يصدقها قناصل المملكة الأردنية،

ترتيب خاص وكُتاب العدل خارج المملكة الأردنية؛ لتمكين الوكيل من بيع و فراغ أموال غيـر  

منقولة إلى شخص آخر لدى دوائر تسجيل الأراضي، تعمل بها دوائر التسجيل خلال سنة مـن  

  "خلال المدة المذكورةلدى الدوائر أو تصديقها وتعتبر ملغاة إذا لم تنفذ أحكامها  تاريخ تنظيمها،

الوكالات التـي ينظمهـا أو يصـدقها الموظفـون     " فقد نصت على  )ب/11(أما المادة 

المذكورون في الفترة السابقة و المتضمنة بيع أو فراغ الأموال غير المنقولة، والمتعلق بها حـق  

خـلال سـنة    الغير كقبض الثمن واجبة التنفيذ في جميع الأحوال لدى دوائر التسجيل، والمحاكم

واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون سواء عزل الموكل الوكيل، أو توفي الموكل، أو الوكيل وفـي  

حالة وفاة الوكيل تقوم دوائر التسجيل بإتمام معاملة البيع، و الفراغ، وتكـون دوائـر التسـجيل    

  " مسئولةً عنها

قولـة بالوكالـة المنظمـة    غير المننون قد أجاز بيع وفراغ الأموال وبالتالي نجد أن القا

ليؤكد على تعلق  )2(863لدى كُتاب العدل، وقد جاء القانون المدني الأردني في المادة  والمصدقة

  .)3(الحق الشخصي للغير بالوكالة الدورية

  :ويترتب على نصوص المواد السابقة عدة نقاط هي

 .وقوع البيع والإقرار به وقبض الثمن -1

 .مبيعتحديد المشتري وتعلق حقه بال -2

 .تعيين المال غير المنقول، واشتراط أن يكون البائع مالكا لهذا المبيع عند وقوع البيع -3

                                                            
 .1958لسنة  51الأموال غير المنقولة رقم  لأحكاممن القانون المعدل  )أ/  11( المادة )1(
ق للغيـر أو كانـت   إذا تعلق بالوكالة ح إلا ،أرادللموكل أنَّ يعزل وكيله متى " من القانون المدني الأردني  863المادة  )2(

 " ه لا يجوز للموكل أنَّ ينهيها أو يقيدها دون موافقة من صدرت لصالحه نَّإف، صادرة لصالح الوكيل
  .115ص  ،، مرجع سابق  إسحاق ،البرقاوي )3(
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 .انقطاع صلة البائع بالبيع من تاريخ الوكالة وتنظيمها -4

 .عدم جواز الرجوع عن البيع، أو إلغائه أو عزل الوكيل -5

لمشتري سندا بالملكية دوائر التسجيل ملزمة بتنفيذ هذا البيع وتسجيله في سجلاتها، وإعطاء ا -6

 .وإلزام المحكمة بوجوب التنفيذ عند المنازعة

ثم عدلت بموجب الأمر العسكري الإسرائيلي  )1(وقد تم تعديل المدة لتصبح خمس سنوات

  .)2(سنة  15الذي نص على تمديد مدة تقادم الوكالة الدورية وجعلها خمسَ عشرة ) 898(رقم 

  ر القابلة للعزل في قرارات المحاكمالوكالة الدورية غي: الفرع الثالث

إلاّ " يجوز للموكل أن يعزل الوكيل في أي وقت يشاء " لوكالة تقوللعقد االقاعدة العامة  

نـص    أنّ الوكالة الدورية أتت استثناء على القاعدة العامة حيث أضاف المشرع الأردنـي فـي  

إذا  -2 .لق بالوكالـة حـق للغيـر   إذا تع -1"  عبارة الاردني القانون المدني من) 836(المادة 

   ."صدرت الوكالة لصالح الغير

فهنا لا يستطيع الموكل أن ينهي الوكالة، أو يقيدها دون موافقة من صـدرت لصـالحه   

إنّ من حق الموكل أن يعـزل الوكيـل عـن    "  محكمة التمييز الأردني إذ قررت وهذا ما أيدته

لمدني قيدت حق الموكل بعزل الوكيل في حالتين، لـم  من القانون ا) 836(الوكالة إلاّ أنَّ المادة 

إذا تعلق بالوكالة حـق للغيـر، و إذا    :تجز فيهما له ذلك استثناء من الأحكام العامة للوكالة وهما

، وفي قرار آخر أشارت فيه محكمة التمييـز أنَّـه إذا عـزل    )3("صدرت الوكالة لصالح الوكيل

ال تصرف الموكل، وذلك لحماية حقوقه التي نشأت عـن  الموكلُ الوكيلَ فله الرجوع بدعوى إبط

لا يجوز للموكل الذي صرح بأنَّ للوكيـل حقـاً شخصـيا يتعلـق     " وأيضا قالت )4("هذه الوكالة 

                                                            
 .1966لسنة  98من القانون المعدل لأحكام الأموال غير المنقولة رقم  3المادة  )1(
  .الإسرائيليةالعسكرية  الأوامروالمنشور بمجلة المنشورات و 898رقم  الإسرائيليالعسكري  الأمر )2(
  .2001لسنة  1202قرار محكمة التمييز الأردنية رقم  )3(
الاجتهاد القضائي، المبادئ  ،بواسطة محمد خلاد 1999ص ،1988لسنة  ،4921/96قرار محكمة التمييز الأردنية رقم  )4(

ص  ،1993 ،وكالـة التوزيـع الأردنيـة    ،3ج ،1991-1986ضايا الحقوقية من سـنة  القانونية لمحكمة التمييز في الق

1346-1347. 
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التـي ترتـب التزامـات     )2(وتعتبر الوكالة من العقود الملزمة للجانبين ،)1("بالوكالة عزل الوكيل

الوكالـة الدوريـة   "النقض الفلسطينية، إذ قالت إنَّ  طرفي الوكالة، وهذا ما نصت عليه محكمةل

المتعلق بها حق الغير هي عقد ملزم للجانبين، ولا يجوز الرجوع عنه أو إلغـاءه، و لا يسـقط   

الوكالة المتعلق بها حق الغير تعتبر قيدا سالبا لحق البائع في التصرف "وقالت أيضا  ،)3("بالوفاة 

 )4("تسجيل الأراضي، ويظل هذا القيد قائما لحين تنفيذ الوكالـة بالعقار المسجل باسمه في دائرة 

القانون بوضع قيد على ملكية البائع؛ بحيث يصبح غير مالـك بموجـب    وبرأيي فإنَّه قد أصاب

الوكالة الدورية، وذلك خوفا من تعدد البيوعات وبيع العقار أكثر من مرة، خصوصا فـي ظـل   

، وخاصة الأراضي التي لم تتم تسويتها كونه لا يوجد لهـا  الاحتيالات التي تتم في بيع الأراضي

سجلات في دائرة الأراضي، وإنما سجلات قديمة تحتوي على اسم المتصرف، و الذي غالبا مـا  

يكون قد تم تقييده منذ عشرات السنين في سجلات دائرة ضـريبة الأمـلاك، والتـي لا يمكـن     

جباية الضرائب التي تفرض مـن الدولـة علـى    اعتمادها كإسناد للملكية، كون الدائرة خاصة ب

  .الأراضي، ولا تعتبر كجهة خاصة لإثبات الملكية

  ومن الجدير بالذكر أنَّ الوكالة الدورية غير القابلة للعزل تعتبر سـندا نـاقلا للملكيـة    

أنَّ الوكالةَ الدوريةَ لا تصـلح  " وقد نصت محكمة الاستئناف الفلسطينية على  ،وليس سند ملكية

، وفي قـرار آخـر   )5("ن تكون سببا للادعاء بالملكية، وإنما لإثبات التصرف بموجب الوكالةلأ

أنَّ الوكالة الدورية أيضا لا تصلح لأن تكون سندا ناقلا للملكية، وإنما  اعتبرت فلسطينيةلمحكمة 

حيث  اتفاقا، وبعد مدة معينة يتحول إلى عقد بيع خارجي، وهذا ما نصت عليه بقرارها ااعتبرته

                                                            
مجلة المبادئ القانونية لمحكمة التمييـز   ،174/1999وانظ المبدأ القانوني رقم 1347ص ،مرجع سابق: محمد ،خلاد )1(

ئ القانونيـة لمحكمـة التمييـز    مجلة المبـاد  ،1196/1999وكذلك المبدأ رقم  ،3178ص ،2000لسنة  9رقم الأردنية 

رقم  مجلة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز الأردنية ،453/1998و المبدأ رقم .3852ص ،2000لسنة  11رقم  الأردنية

  .3729ص  ،1998لسنة  1
 .372ص ،مرجع سابق ،السنهوري )2(
قرار محكمة الاسـتئناف الفلسـطينية رقـم    منه وانظر  الأولىالفقرة  100/2004قرار محكمة النقض الفلسطينية رقم  )3(

 . 28/1/1997و الصادر بتاريخ  263/1996
 . الفقرة الثالثة منه 28/1/1997الصادر بتاريخ  263/1996الفقرة الثانية منه انظر القرار رقم  ،المرجع السابق )4(
  .3/5/2004و الصادر بتاريخ  862/99قرار محكمة الاستئناف الفلسطينية رقم  )5(
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الوكالة الدورية لا تعد بيعا وفراغا تاما، ولا تعد سندا ناقلا للملكية ما دامت أنّها لم تنفـذ  : "قالت

في دائرة الطابو، وعلى الرغم من أنّها قد تعد عقدا ملزما للطرفين، إلاّ أنّها لا تعد عقدَ بيع بات، 

ذلـك لأنَّ هـذه    ،جيل الأراضـي ولا تعامل معاملة عقد البيع، أو الفراغ الذي يتم في دائرة تس

سنة، و إلاّ أصبح الاتفاق بعد انتهاء هـذه   15الوكالة لها مدة معينة، وجب تنفيذها خلالها، وهي 

وفـي  . )1("المدة بيعا خارجيا، لا يجوز الاستناد إليه، إلاّ بالادعاء بالتصرف مدة مرور الـزمن 

سندَ ملكية، يقوم مقام  عتبر الوكالة الدوريةلا ت" قرار آخر لمحكمة الاستئناف الفلسطينية قالت فيه

الوكالة الدورية لا تعد سندا ناقلا للملكيـة يقـوم مقـام سـند     " قرار آخر  وفي )2("سند التسجيل

التسجيل، ما لم تنفذ أمام دائرة التسجيل، فهي تخول المشتري سلطة التصرف المادي في العقار 

لكية رقبة العقار، أو التعرض لأي تصرف قانوني دون أن تخوله سلطة التصرف القانوني بنقل م

وبرأيي وبناء على  )3("على رقبة ذلك العقار؛ لأن مثل هذا التصرف يكون صادرا من غير مالك

القرار السابق، إذا ما رفعت قضية إثبات ملكية ومنع معارضة، وكانت تستند إلى وكالة دوريـة  

بالقضـاء أن   كالة دليل على إثبات الملكية فإنّه حريٌغير قابلة للعزل، وذكر بأحد البنود بأنَّ الو

   .ولو كان ذلك خلال مدة التقادم  يقوم بردها كون الوكالة سندا ناقلا للملكية وليس سندَ ملكية

والأصل في الأراضي أن لا تنتقل الملكية فيها ببناء وكالتين على بعضـهما الـبعض،   

زل لنقل المكية بالاستناد إلى سند ملكيـة مـن دائـرة    بحيث تبنى الوكالة الدورية غير القابلة للع

  .)الطابو(وهذا خاص بالأراضي التي تم تسويتها  ،الأراضي

أما الأراضي التي لم تتم تسويتها فقد أجاز القانون أن تبنى الوكالة الدورية غير القابلـة  

الأراضي غيـر   للعزل على أكثر من وكالة دورية غير قابلة للعزل سابقة لها، وذلك لكون هذه

مسجلة بدائرة الأراضي، وإنما في سجل خاص بدائرة ضريبة الأمـلاك، وبـذلك تـم اعتمـاد     

الوكالات الدورية المتسلسلة، وهي التي تعني تعدد البيوع بسبب الوكالة الأولى بالمال الواحـد،  

 تري ثالـث لمشتري الثاني، ومن ثم تباع إلى مشإلى ا يع المشتري الاول ما آل إليهبمعنى أن يب

                                                            
  .24/1/1995و الصادر بتاريخ  186/94قرار محكمة الاستئناف الفلسطينية رقم  )1(
  .9/2/2004الصادر بتاريخ  191/1999قرار محكمة الاستئناف الفلسطينية رقم  )2(
  .14/9/2004قرار محكمة الاستئناف الفلسطينية الصادر بتاريخ  )3(



 45

وفي هذه الحالة فإنَّ الوكالة الواجبة التنفيذ هي الوكالة الأخيرة لأن السابق قد تنازل عن  ،وهكذا

  .)1(قحقوقه إلى اللاح

  امتناع البائع في الوكالة الدورية عن إتمام البيع: الفرع الرابع

دل يكون لزاما فبعد أن تم البيع بموجب الوكالة الدورية غير القابلة للعزل، لدى كاتب الع

على البائع إتمام البيع، والإفراغ لدى الدائرة الرسمية، وكونه لم يبق له أي حقوق، أو التزامـات  

وهذا ما نصت عليه محكمـة الاسـتئناف الفلسـطينية فـي قرارهـا رقـم        ،على العقار المبيع

للموكل الرجوع  الوكالة الدورية تعد عقدا ملزما لطرفيها لتنفيذ المبيع، ولا يحق) "م324/1996(

في الوكالة الدورية عن الوكالة، ولا يجوز للموكل أن يعزل الوكيل، فالموكل في الوكالة الدورية 

لا يعتبر أهلا للتصرف بالمال غير المنقول محل الوكالة، وللمستفيد بالوكالـة الدوريـة    )البائع(

ويستفاد من قرار  )2("لة تمنعهالحق بمراجعة المحاكم المختصة؛ لإلزام الوكيل بإتمام البيع في حا

المحكمة المذكور أنَّه في حالة الامتناع عن تنفيذ مضمون الوكالة الدورية غير القابلـة للعـزل   

 ،التوجه للمحكمة، ورفع قضية موضوعها تنفيذ وكالة دوريـة  )المشتري(يكون بإمكان المستفيد 

مـع بيـان    )3(فا كاملا للأرضبحيث تتضمن وص ؛والتي ترفع على الوكيل الدوري وعلى البائع

سبب الامتناع عن تنفيذ مضمون هذه الوكالة، ومع تقديم المبرزات الخاصة بالدعوى من الوكالة 

الدورية، وسند إخراج القيد وغيرها من المبرزات التي يمكن أن تتوافر مـن خـلال مجريـات    

لحكم على المدعى علـيهم  وا ،وبناءً على ما تقدم يحكم القاضي بتثبيت الملكية للمدعي ،الدعوى

ويعتبر الوكيل الدوري في الوكالة الدورية غيـر   ،)4(بتنفيذ الوكالة الدورية لدى الدوائر المختصة

القابلة للعزل هو الطرف المخول بإتمام البيع في الدوائر المختصة، وفق ما صرحت به محكمـة  

الوكيل الدوري في صلاحية تمثيلـه  نص الوكالة الدورية بأنَّ البائع وكل " الاستئناف الفلسطينية 

لأنَّ هذا التوكيـل لا يخـرج عـن كونـه إجـراءً       ؛أمام المحاكم، ورد بقصد إتمام عملية البيع

                                                            
  .24ص ،مرجع سابق :قنديل )1(
 . 5/11/1996الصادر بتاريخ  1996/ 324ستئناف الفلسطينية رقم قرار محكمة الا )2(
  .19/4/2000الصادر بتاريخ  211/1999قرار محكمة الاستئناف الفلسطينية رقم  )3(
 .18/10/2010و الصادر بتاريخ  1142/2009قرار محكمة صلح نابلس رقم  )4(
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، وبالتالي أجد أن الوكيل الدوري هـو الخصـم فـي الوكالـة     )1("تحضيريا، لإتمام عملية البيع

جراءات تتطلبها نقـل ملكيـة   الدورية، كونه هو المخول بموجبها كوكيل عن البائع لإتمام أي إ

   .المبيع

وفي حالة ادعاء البائع بأنَّه لم يقبض الثمن من المشتري فقد جاء قرار محكمة الاستئناف 

لا يقبل ادعاء المدعية أنّها لم تقبض الثمن بموجب الوكالة الدوريـة  " الفلسطينية الذي يقضي بأنَّه

رار بقبض الـثمن، وطالمـا أنَّ المدعيـة فـي     الصادرة عنها، طالما أنَّ الوكالة قد تضمنت الإق

شهادتها أمام المحكمة المختصة قد أقرت بأنَّها وقعت على الوكالة الدورية بمحـض اختيارهـا   

أما في حالة إقرار المشترية بموجب إقرار عدلي بأنَّها لم تدفع كامـل الـثمن   . )2("ودون ضغط 

وهذا مـا نصـت عليـه     ،زل مجرد عقد صوريفإنَّها تجعل من الوكالة الدورية غير القابلة للع

تعتبر الوكالة الدورية عقدا صوريا، إذا أقر المشتري بموجب سند " محكمة الاستئناف الفلسطينية 

من هنا نجد الكثير من التناقضـات التـي    )3("عدلي بأنَّه لم يدفع ثمن العقار موضوع تلك الوكالة

ان البائع الذي لم يحصل على كامل ثمن المبيع، أن وقعت بها المحاكم الفلسطينية؛ حيث إنَّه بإمك

  .)4(يرفع دعوى مطالبة، لاستيفاء باقي الثمن

  امتناع الورثة عن تنفيذ المبيع: الفرع الخامس

 تنتهي من الاستثناء على القاعدة الاساسية في الوكالة بجواز عزل الموكل للوكيل انه لا

ولكن في حالـة مطالبـة المشـتري    لموكل أو الوكيل، الوكالة الدورية غير القابلة للعزل بوفاة ا

فما هو موقف الورثـة مـن هـذه    بتنفيذ المبيع لدى الدائرة المختصة ، ) البائع( لورثة الموكل 

  الحالة؟

من القانون المدني الأردني على أنَّه لا يجوز عزل الوكيل من قبل ) 863(نصت المادة 

بلة للعزل، ولم يعالج في هذه المادة وفـاة الموكـل أو   الموكل في حالة الوكالة الدورية غير القا

                                                            
  .17/11/1998بتاريخ الصادر  173/1998قرار محكمة الاستئناف الفلسطينية رقم  )1(
  .17/4/2000الصادر بتاريخ  228/1999قرار محكمة الاستئناف الفلسطينية رقم  )2(
  .9/2/2004الصادر بتاريخ  191/99قرار محكمة الاستئناف الفلسطينية رقم  )3(
  .14/5/2011جريت مع المحامي عبد الرحيم عاشور بتاريخ أفي مقابلة  )4(
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 51من القانون المعدل للاموال غير المنقولة رقم  )ب/11(الوكيل، والدليل على ذلك نص المادة 

بتنفيـذ   ل أو الوكيـل، فالورثـة ملزمـون   السالفة الذكر التي عالجت وفاة الموك) م1958(لسنة 

وبالتالي لا يستطيعون الاعتراض على تنفيذ الوكالة  ،ذلكالوكالة، ولا مجال لإعمال إرادتهم في 

ة إلى قول احد الباحثين فـي موضـوع الوكالـة    الاشار وهنا يجدر ،التي صدرت عن مورثهم

بأنَّ الوكالة تنتهي بوفاة الموكل، وأنَّ ارادة الميت تنتهي بوفاته، ولا يستطيع الورثـة   " الدورية 

لاّ أن يقوموا باصدار وكالة دورية جديدة تعبر عن التزامهم بما أن يحلو محله، فلا يكون أمامهم إ

  .)1("صدر عن مورثهم

لهذه المسالة أن يقوم المشتري برفع دعـوى   الباحثة بان الحل القانوني و الامثل وبرأيي

ملكية، ومنع معارضة؛ لتثبيت حقه في العقار المبيع، ويكون خصـمه فيهـا الورثـة والوكيـل     

  .كاهل الورثة باصدار وكالة دورية جديدة دون اثقال الدوري

لوكالة الدورية غير القابلة الذي أورده الباحث في موضوع ا )2(وبالرجوع إلى التعريف 

  ؟فكيف يعود ويقول بأنَّها تنتهي بوفاة الموكل ،للعزل، نجد أنّها لا تنتهي بوفاة الموكل

  ؟ة الموكلومن ناحية أخرى كيف يمكن أن تنتهي الوكالة الدورية بوفا

نَّ الوكالة الدورية لا تنتهي بوفاة الموكل، أو الوكيل، فإذا كانت الأراضي تمـت  حيث أ 

، )3(تسويتها، فإنَّ مدير دائرة تسجيل الأراضي، هو من يحل محل الوكيل الدوري في حالة وفاته

تها فإنَّه يرفـع  أما الأراضي التي لم يتم تسوي .ولا حاجة للبائع لتنفيذ المبيع بموجب وكالة دورية

   .دعوى ملكية، ومنع معارضة على ورثة البائع، والوكيل الدوري

  ادعاء الموكل بحقوق مالية بعد توقيع الوكالة الدورية: الفرع السادس

، حيـث  )863(أورد القانون المدني الأردني الحديث بشكل عام عن الوكالة في مادتـه  

وكيله في أي وقت يشاء، إلاّ أنّ الاستثناء علـى   نصت القاعدة العامة على أنّه للوكيل أن يعزل
                                                            

 155ص  ،رجع سابقم :إسحاق ،البرقاوي )1(
  .راجع الصفحة تعريف الوكالة الدورية الغير قابلة للعزل )2(
 ) . 1958(لسنة ) 51(من القانون المعدل لاحكام الاموال غير المنقولة رقم ) ب/11(المادة  )3(
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للموكـل أن  " هذه القاعدة العامة أدى إلى ظهور ما يسمى بالوكالة الدورية غير القابلة للعـزل،  

يعزل وكيله متى يشاء، إلاّ إذا تعلق بها حق للغير، أو كانت قد صدرت لصالح الوكيل فإنّـه لا  

وبذلك كان التقييد علـى   )1("ن موافقة من صدرت لصالحهيجوز للموكل أن ينهيها، أو يقيدها دو

  :حالتيين

 . تعلق حق للغير بالوكالة -1

 إذا صدرت الوكالة لصالح الوكيل، أو كان له حق شخصي  -2

كما تناول القـانون   )2(465/94وهذا ما أيدته محكمة التمييز الأردنية في قراراها رقم  

هذه الوكالة بشكل خاص في مادته ) م5819(لسنة) 51(المعدل لأحكام الأموال غير المنقولة رقم 

؛ حيث تتضمن العديد من الحقوق التي من ضمنها قبض الثمن، و التصرف به، )3()ب/11(رقم 

 عن طريـقِ  عند قيام الموكل بالبيعِ تبرز هذه الإشكالية.)4(وهذا ما أيدته محكمة التمييز الأردنية

وعلى ضوء ذلـك   ،)5(ملكية وليس سندَ ،للملكية ناقلا اًدكونها سن ،غير قابلة للعزل دوريةٍ وكالةٍ

له في  ه لم يبقَنّأب يقرُّ ،لدى كاتب العدل ،على هذه الوكالةِ بالتوقيعِ بإتمامِ المعاملة قيامهِ عندَفإنّه 

،وبذلك يكونُ قـد  )6(، وبالتالي وجبَ تسليم المبيع، واستلام الثمنمستحقة حقوقٍ ذمة المشتري أيَ

 الـثمنَ  ه لم يقبضِنّأعى فيما بعد بذا ادّإفرعُ الحمايةَ القانونيةَ على الوكالة الدورية، أضفى المش

كمـا نصـت    طرافه،لأ ملزمٍ بيعٍ نها عقدُلأ ؛الوكالة يبطلَ أن يستطيعُ إنّهف ،كاملا من المشتري

ردنيـة  ، ومن الثابتِ أيضا في قرارات المحاكم الأ)7(المجلة على أن القبضَ ليس شرطا في البيع

أن كاتبَ العدلِ ليس جهةً رسـميةً لقـبض   ) والتي تستأنس بها المحاكم في المناطق الفلسطينية(
                                                            

  .الأردنيمن القانون المدني ) 863(المادة  )1(
رقـم   الأردنـي وانظـر القـرار التمييـزي     1995لسنة  1250مجلة نقابة لمحامين ص  465/94تمييز حقوق رقم  )2(

492/1988.  
  ).1958(لسنة ) 51(من القانون المعدل لأحكام الأموال غير المنقولة رقم ) ب/11(المادة  )3(
   .1995لسنة  1250مجلة نقابة المحامين ص  465/94 قرار محكمة التمييز الأردنية رقم )4(
الوكالة الدورية تعتبر سند ناقل للملكية ولا تقوم مقام سند "  4/4/2007بتاريخ  ،246/2005مدني رقم  فلسطيني نقض )5(

 ". للادعاء بالملكية  ساسا قانونيا ولا سببأتمام الفراغ ولا تصلح لإجراء تحضيري إنها لأالتسجيل 
   .من مجلة الاحكام العدلية 369و المادة من المجلة الأحكام العدلية  )263-262(المادة  )6(
 .من مجلة الأحكام العدلية 262المادة  )7(
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أن إقرار : " )1(الثمن، وإنّما هو جهةٌ رسميةٌ ليتمَ الإقرارُ أمامه، وذلك وفقَ نصِّ القرار التمييزي

ن الادعاء بما يخالفُ ذلك؛ البائع في عقد البيع الرسمي بأنّه قبض ثمنَ كامل القطعةِ، لا يمنعه م

إذ أن ما وردَ في العقدِ من إقرارٍ بالقبض، لم يكن فعلا ماديا، قام بـه الموظـفُ فـي حـدود     

اختصاصه، أو وقعَ في حضوره حتى يُعتبرَ حجةً ما لم يثبت تزويره، وإنّما هو بيانٌ وردَ علـى  

بنفس النص ما ورد في القرار الصادر ، و"لسان البائع، أجازَ القانونيُ إقامة الدليل على ما يخالفه

، وقـرار محكمـة الـنقض    )2(106/2007عن محكمةِ صلح نابلس في القضية الحقوقية رقـم  

 كامـلَ  لم يقبضْ إذا هو أنّهلهذه المشكلة  فالحلُ، )3(169/2004مدني رقم  202الفلسطينية رقم 

، والباحثة ترى أنّـه فـي   مشتريبباقي الثمن من ال دعوى مطالبةِ يرفعَ أن يستطيعُفإنّه  ،حقوقه

، وبالتـالي إذا أراد  )4(أغلب الحالات يرفضُ المشتري استرجاع نقوده، وتسـليم الأرض للبـائع  

من بائع على الوجود ديون، حالةِ ه فييكون دينُاسترجاع ثمن القطعة ورد القطعة إلى صاحبها، 

أموال البائع لا تكفي لسداد الديون عادية؛ بحيث تصبحُ القسمةُ قسمةً غرماء في حالة أن الديون ال

  . التي عليه

                                                            
 771ص  ،1979لسنة  35/79وتمييز حقوق أردني رقم  ،69سنة  402صفحة  81/69الأردني رقم  يالتمييز قرار )1(
  .1ص ،2007لسنة  ،106/2007قرار محكمة الصلح الفلسطينية في الدعوى الحقوقية رقم  )2(
الإقرار بقبض البائع الثمن لـم  "  29/1/2005و الصادر بتاريخ  202رقم  169/2004 قرار محكمة النقض الفلسطينية )3(

وكـذلك قـرار محكمـة    " يكن فعلا ماديا قام به كاتب العدل في حدود اختصاصه بحيث لا يجوز الطعن فيه إلا بالتزوير 

   .131ص  1965لسنة  361/64التمييز الأردنية رقم 
الخصم كل من المشتري و البائع قبل تسليم المبيع وبعد "  11/2003مدني رقم  28قرار محكمة النقض الفلسطينية رقم  )4(

  "تسليمه يصبح الخصم هو المشتري 
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  الثاني المبحث 

  الإرث

أورد القانونُ المعدلُ للاحكامِ المتعلقةِ بالأموال غير المنقولة في مادته الرابعة، الميـراث  

كسبب من أسباب نقل الملكية؛ حيث تظهر توزيع التركة بعد وفاة الشخص مالك العقـار، ومـا   

من القانون المذكور ) أ/4(تبة على تقسيم هذا العقار؛ حيث نصت المادة يحصل من نزاعات متر

إذا تصرفَ واحدٌ، أو أكثرُ من الورثة مدة مرور الزمن، أو أكثر بمالٍ غير منقولٍ، لم " على أنّه 

تتمُ فيه التسوية مستقلا عن باقي الورثة، فيعتبر أنّه تصرفَ به، بالنيابة، أو بالوكالة عـن بـاقي   

ولكن قبل الشروع في " ، ما لم يقدم بينة قوية، على هذا التصرف لم يكن على ذلك الوجه الورثة

تفصيل هذه المادة لا بد لنا من التطرق بالحديث، إلى قوانين الوراثة على اختلاف الحقب التـي  

  : مطالب هم أربعةمرت على الضفة الغربية، من خلال 

   الإرث في الشريعة الإسلامية: المطلب الأول

هو انتقال الشيء من شخص إلى آخر، أو من قوم إلى قوم آخـر، وفـي   : )1(الإرث لغة

  .)2(التملك الجبري: تعريف آخر أن الإرث لغة هو

فهو انتقال الملكية من الميت إلى ورثته الأحياء سواء أكان المتروك مالا، : أما اصطلاحا

  .)3(أم عقارا، أو حقا من الحقوق الشرعية

ان الكريم أحكامَ الميراث؛ بحيث فصّلها تفصيلا دقيقا في محكم آياته، وقد وقد تناول القر

وللرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون و للنساء نصيب ممـا  "ورد ذلك في سورة النساء 

للذكر مثـل حـظ   "وقوله تعالى  )4("ترك الوالدان و الاقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا

                                                            
 6ص ،مرجع سابق، حكام المواريث في الشريعة الإسلاميةأ :مروان ،القدومي )1(
 .76ـ، صمرجع سابق ، لتملك في الاسلاما :حمد عبد الرحمن ،الجنيدل )2(
 . 6ص  ،مرجع سابق ،كام المواريث في الشريعة الإسلاميةحأ ،القدومي )3(
   .7سورة النساء الاية  )4(
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يل منه لكيفية التوزيع الشرعي بين الذكور والإناث وذلك لعدة اسباب تتلخص في تفص )1("الانثيين

  :)2(في الأتي

أن المرأة مكفية المؤنة والحاجة، فنفقتها واجبةٌ على ابنها، أو أبيها، أو زوجها، أو غيرهم  -1

 .من الأقارب

 .المرأة غير مكلفة بالنففقة على أحد -2

 .خمنفقات الرجل أكثر، والتزاماته المالية أض -3

 الرجل يكلف بدفع المهر للزوجة، و المسكن، و المطعم، و الملبس للزوجة، و الأولاد -4

 . أجور التعليم للأولاد، و العلاج، و الدواء للزوجة، و الاولاد -5

وبذلك نجد أن الشريعة الإسلامية جاءت لتحق الحق، وتفرض العدالة بين البشـر علـى   

وساوت بين الرجال والنساء، وحـددت أصـحاب    خلاف القوانين الوضعية التي جاءت متذبذبة

إرثهم، وهذا ما أخذ به  )6(الذين يستحقون من التركة )5(وذوي الأرحام )4(، والعصبات)3(الفروض

قانون الأراضي العثماني، في التوزيع بين الورثة، وما تلاه من القـوانين، وسـتتناول الباحثـة    

  .الحقبة العثمانية القوانين التي صدرت عن موضوع انتقال الإرث في

  )م1944(لسنة  19، والمعدل بالقانون رقم )م1923(قانون الوراثة لسنة : المطلب الثاني

، وهو من )م1944(لسنة  19والمعدل بالقانون رقم  ،)7(1923صدر قانون الوراثة لسنة 

جـة عـن   القوانين التي لا تزال سارية في الضفة الغربية، وقد عالج هذا القانون عدة حالات نات

                                                            
  .11سورة النساء الاية  )1(
 6ص ،مرجع سابق ،حكام المواريث في الشريعة الإسلاميةأ :مروان ،القدومي )2(
خـت  الأم والجدة ولأُوا ،لابنوبنت ا ،والبنت ،والزوج والزوجة ،ملأُوالأخ  ،والجد الصحيح ،الأب :صحاب الفروضأ )3(

 .22ص  ،مرجع سابقمرونا،  ،القدومي .ملأُ والأخت لأب،خت لأُوا ،الشقيقة
عمام لأبنائهم الذكور فقط واأالاخوة و ،الابن أبناءبناء أو  ،و الابن و ابن الابن )ابو الأب(الأب و الجد  :العصبات وهم )4(

 22ص  ،المرجع السابق ،أبنائهمثم 
والخـال و   ،ولاد بنات الابنأو ،ولاد البناتأالعصبات مثل  أو ،صحاب الفروضأالاقارب الذين ليسوا ب :رحاملأذوو ا )5(

 .23ص  ،المرجع السابق ،و بنات الاخوة ،الخالة
وحقوق مالية بغض النظر عن المستحق لها وارثا كـان أو   أموالكل ما بترك الشخص من بعد وفاته من : التركة وهي )6(

 .8، ص المرجع السابق ،غير وارث
  .1579، ص )1937/ 22/1(، تاريخ)135(، العدد )الانتداب البريطاني -مجموعة درايتون (قوانين فلسطين  )7(
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انتقال الأموال المنقولة، وغير المنقولة، إلى الورثة، وما يهمنا فيـه الأمـوال غيـر المنقولـة،     

  .والمحاكم المختصة بها

وتناول هذا القانون فئات المجتمع على اختلاف انتمائهم الديني، وبـذلك تحـدّث عـن    

ى الطوائف، وكـذلك  الأموال غير المنقولة التي تخص المسلمين، والأشخاص المنتمين إلى إحد

  : )1(الأجانب، ففي نص المادة السادسة من القانون المذكور أعلاه نجد أن

للمحاكم الشرعية الإسلامية الاختصاص المطلق في جميع المسـائل المتعلقـة بتركـات    

المسلمين، سواء كانت بوصية، أو بغير وصية، وبذلك لا يكون للمحاكم النظاميـة اختصـاصُ   

أما المادة الثامنة من ذات القانون فقد .المتعلقة بالتركة من تقسيم، وتوزيع إرثالنظر في المسائل 

  :)2(نصت على أنَّه 

لمحاكم كل طائفة من الطوائف الدينية الاختصاص بالمسائل المتعلقة بتركة أي شخص " 

  " توفي، وهو ينتمي لتلك الطائفة 

، سواء كان مسلما، أو أجنبيا، وبذلك تم تحديد المحكمة المختصة للنظر في تركة المتوفى

وينتمي إلى إحدى الطوائف المعترف بها بموجب القانون، و التي تم ذكرها وبيانها بالذيل الأول 

  : من المادة الثانية من القانون المذكور أعلا وهي الطوائف الآتية

 .طائفة الروم الأرثوذكس الشرقية -1

 .طائفة اللاتين الكاثوليك -2

 .طائف الأرمن الغربيين -3

 .طائفة الأرمن الكاثوليك -4

 .طائفة الكلدانيين -5

 .طائفة اليهود -6

 . طائفة الروم الكاثوليك -7
                                                            

  .1923المادة السادسة من قانون الوراثة لسنة  )1(
  .1923المادة الثامنة من قانون الوراثة لسنة  )2(
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 .طائفة المارونية -8

 .طائفة السريان الأرثوذكس -9

إلاّ أن القانون أعلاه في ذات السياق اجاز الالتجاء إلى المحاكم النظامية في حالة كـان  

  .راء انتقال الإرث، وطلب بناء على رغبته إج)1(الشخص من ذوي الاستحقاق

تم تعديل بعض مواده عدة مرات، ومنها التعـديل  ) م1923(كما أن قانون الوراثة لسنة 

، وبعد القيام بالمقارنة بين )م1944(لسنة  19بالقانون المعدل رقم ) 15(الوارد على نص المادة 

ى أنّـه تـم إعـادة    نصي المادة قبل التعديل وبعده، لم تجد الباحثة شيئا قد تغير على المادة، سو

الصياغة على شكل فقرات، بحيث تظهر البنود بشكل واضح، ففي نص المادة المذكورة ورد أنّه 

يتم "، كما أنّه قد )2("للمحكمة التي يقع ضمنها تركة المتوفى أن تعينَ قيماً، يقوم على إدارة التركة"

واجبات القيم أن يدير هـذه   تعيين هذا القيم بناء على رغبة أحد ذوي الاستحقاق؛ حيث يكون من

التركة، وأن يقدمَ قائمة بأموال المتوفى مع شهادة قسم مصدقة من مدير دائرة الأراضـي فيمـا   

  : ، بالإضافة إلى جعل الشركات وصيةً على بعض العقارات شريطة)3("يخص العقارات

 . جنيه) 25.000(جنيه فلسطيني، مدفوع منها ) 50.000(أن يكون رأسمالها  -1

قة المندوب السامي على أن هذه الشركة مؤهلة للقيام بالوصايا على التركات، أو مديرة مواف -2

 .لإدارة التركات

 .أن تكونَ مسجلةً في فلسطين، وهذه أهم الشروط الخاصة بالشركات الوصية على العقارات -3

؛ حيث )14(في مادته رقم ) م1923(وفي التعديل الثاني الوارد على قانون الوراثة لعام 

؛ حيث نصت على حالة الوصية علـى  )4()م1946(لسنة  38تم تعديلها في القانون المعدل رقم 

                                                            
منفذ الوصـية أو   -2 ،ي التركة لدى تقسيمها في المحاكم النظاميةكل شخص يستحق حصة ف -1ذوي الاستحقاق وهم  )1(

وهذا ما نصت عليه المادة العاشرة من قانون الوراثـة  ،كل دائن مستحق في التركة -3 ،مستحقها بمقتضى وصية المتوفى

   .1923لسنة 
 .1944لسنة  19من قانون المعدل لقانون الوراثة رقم  15المادة  )2(
 .قالمرجع الساب )3(
  .1946حزيران  28و الصادر بتارخ  1946لسنة  38القانون المعدل لقانون الوراثة رقم  )4(
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الأموال غير المنقولة، وكيفية التصديق عليها، كما أوجبت في فقرتها الأولـى التصـديق علـى    

الوصية من قبل المحكمة المختصة، أما الفقرة الثانية فقد تحدثت عن منفذ الوصـية؛ بحيـث لا   

تصديق صحيحاً على الوصية، إلاّ بحضور منفذها المعين فيها، فإذا كـان هـذا المنفـذُ    يعتبر ال

للوصية متوفىً، أو تنازل عن الوصية، وفقد أهليته، فيجوز أن يتمَ التصديقُ عليها باسـم أحـد   

لسـنة   38المستحقين بموجبها، ومن اللافت للنظر أنّه تم تعديلها بموجب قانون معـدل رقمـه   

كن ما الجديد الذي أتى به التعديل؟ فهو لم يغير حتى كلمة واحـدة مـن القـانون    ، ول)م1946(

الأصلي، ولعل الهدف منه، ليس سوى تشتيت انتباه الناس، و إثقال الحمـل القـانوني علـيهم،    

  .وإرباكهم بكثرة القرارات الصادرة عن حكومة الانتداب البريطاني

 )م1941(لسنة  8لمنقولة المؤقت رقم قانون انتقال الأموال غير ا: المطلب الثالث

وتعديلاته لا بد لنا من التطـرق لقـانون   ) م1923(بعد الحديث عن قانون الوراثة لسنة 

 )2(، الذي وضع الشروط الأساسية للوصية)1()م1941(انتقال الأموال غير المنقولة المؤقت لسنة 

  : )3(اليسواء كان المتوفى أجنبيا مسلما، أو غير مسلم، و هي على التو

أن تكون موقعة ومكتوبة ومختومة في نهايتها من قبل الموصي، أو أي شخص آخر عهـد   -1

إليه الموصي بذلك، وفي كلتا الحالتين يتم ذلك بحضور شاهدين على الأقل، على أن يكـون  

سنة من العمر، وأن يكونا سليمي العقل عنـد التوقيـع، وأن يشـهدا    ) 18(كلُ شاهد قد أتم 

 .على الوصيةبحضور الموصي 

 .سنة عند عمل الوصية 18أن لا يكون الموصي أقلَ من  -2

 .أن لا يكون قد أجبر على الوصية، أو تم التحايل عليه -3

                                                            
بتـاريخ   700ردنية رقـم  لأالمنشور بالجريدة الرسمية ا ،1941لسنة  8رقم ة قانون انتقال الأموال غير المنقولة المؤقت )1(

  ).سلمينقانون التركات للاجانب وغير الم(ويطلق عليه  ،464ص  1/3/1941
من قانون انتقال  2حسب نص المادة " تصريح قانوني خطي يتضمن مشيئة الموصي في كيفية التصرف " الوصية هي )2(

 .1941الأموال غير المنقولة المؤقت لسنة 
  .1941المادة السابعة من قانون انتقال الأموال غير المنقولة المؤقت لسنة  )3(
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كما تناول القانون حالة وفاة أي شخص ينتقل ما في تصرفه من الأراضـي الأميريـة،   

ت القـانون،  مـن ذا  15والموقوفة إلى أشخاص محددين حسب الدرجات المشار اليها في المادة 

  : )1(وحدد أصحاب حق الانتقال وفق ما يأتي

الدرجة الأولى من أصحاب حق الانتقال، وهم فروعه أي أولاده، وأحفاده، ومن ثم لأحفـاد   -1

؛ حيث أعطى أولاد الفرع المتـوفى فـي   )2(الأولاد، وفيها أيضا نص على الوصية الواجبة

 مسألة الانتقالية للذكر مثل حظ الأنثيين حياة والده المتوفى بعده نصيبا من التركة، حسب ال

الدرجة الثانية، وهم والدا المتوفى وفروعهما؛ بحيث توزع التركة بالتساوى بينهما، إذا كان  -2

الوالدان لا يزالا على قيد الحياة، أما إذا كان احدهما متوفى، فإنها تنتقل إلى فروعـه مـن   

 .المتوفى حسب ما هو مذكور بالدرجة الأولى

ة الثالثة وهم جدا وجدتا المتوفى وفروعهم؛ حيث يوزع بينهم بالتساوي حق الانتقال، الدرج -3

 .فاذا نال أحد الورثة أكثر من حصة من عدة جهات نال ما أصابه

إذا اجتمع بأصحاب حق الانتقال من درجة أولى، و النصف إذا  )3(يأخذ زوج المتوفى الربع -4

 كان مع أصحاب الدرجة الثانية 

السدسِ للأبوين إذا كان أحدهما مع أولادِ المتوفى موجودين، كما تنـاول فـي    تنتقلُ حصةُ -5

بحيث يكون للمحكمة أن تـنظم القـرارات التـي تراعـي      )4(قضية القاصرين )10(مادته 

  : مصالحهم، وتحافظ على حقوقهم، وهي على التوالي

 .تفويض بيع أو إجارة حصة هذا الشخص، أو أي قسم منها -  أ

 .تعمال هذه الحصة واستثمارهابيان كيفية اس  -  ب

 .بيان كيفية دفع مبالغ من أصل رأس المال لإعالة هذا الشخص -  ت

 . تعيين من يقوم مقام هذا الشخص -  ث

                                                            
  .1941موال غير المنقولة المؤقت لسنة من قانون انتقال الأ 15المادة  )1(
 .106ص،89ص،1926،دادبغ،مطبعة الفلاح ،2ط،2ج ،حقوق التصرف وشرح قانون الأراضيكتاب  :ابراهيم ،ناجي )2(
 .89ص  ،المرجع السابق )3(
 من قـانون انتقـال   10حسب نص المادة " سنة وكان له حق في أموال شخص متوفى  18هو من دون سن " :القاصر )4(

 .1941لسنة  8رقم  الأموال غير المنقولة المؤقت
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ومن خصائص هذا القانون أنّه يتعلق فقط بنوع الأرض،كما أنّه ينطبـق علـى جميـع    

للوصية، والتي  الطوائف الإسلامية، و على الأجانب، وغير المسلمين، كما وضع الأسس العامة

  : )1(من الواجب على المحاكم اتباعها، و هي على التوالي

 . أن لا توزع أموال التركة إذا كانت زوجة المتوفى حاملا عند وفاته -1

 . )2(لا يجوز أن تكون الوصية بأكثر من ثلث أموال المتوفى -2

الوصـية  إذا كان المتوفى منتميا إلى أي طائفة غير مسلمة، فيجب أن توافق علـى صـحة    -3

بموجب قانون مجلس الطائفة، أما إذا كانت معمولة بشكل مدني بموجب هذا القانون فانهـا  

 . تعتبر صحيحة بكل الأحوال

تطبق احكام القانون العثماني في توزيع التركة عندما لا يترك المتوفى وصية،وفي توزيع ما  -4

 . )3(لم يتصرف به، أو تصرف به في صورة غير مشروعة

إلى أراضي الملك، فإنّ قانون الانتقال المذكور أعلاه قد قام بتوزيع التركـة  و بالاشارة 

  .)4(بينهم على أساس المسالة الشرعية 

لسنة  41وهنا لا بد لنا من التطرق إلى قانون تحويل الأراضي من ميري إلى ملك رقم 

ة قد توفى قبـل  أنّه إذا كان صاحب الأرض الأميري" إذ جاء فيها ) 4/1(في مادته  )5()م1951(

العمل بهذا القانون، انتقلت هذه الأراضي إلى ورثته، وفق قانون انتقـال الأراضـي الأميريـة    

كماتسجل باسمائهم باعتبارها أرض ملك إذا تم انتقالهـا وتسـجيلها   " ، "باعتبارها أرضا أميرية

                                                            
  .1941لسنة  8من قانون انتقال الأموال غير المنقولة المؤقت رقم  )أ/ 6(المادة  )1(
لـى  إكثر من نصاب التبرع فينزل أذا كان الموهوب أو الموصى به إ" من القانون العثماني و التي نصت على  20 .م )2(

 . 718ص  ،سابقمرجع  ،انظر ناجي."نصابه 
وقد اورد القانون العثماني العديد من الحالات التي ينتقل بها الإرث لو مـات  "  .98ص  ،مرجع سابق ،براهيمإ ،ناجي )3(

خوانـه  إبويه توزع بينهما ولكل من نصفها لأ ،نه تقسم التركة بالنصفإخواته فأخوانه وإالمتصرف بلا ولد وترك والديه و

 ."خر خواته النصف الآأو
 .5ص  ،2001 ،التصرف في الأراضي التي لم تعلن فيها التسوية والتي استثنيت منها ،مقالة بعنوان: غازي،زهران )4(
، بتـاريخ  1134والمنشور في الجريدة الرسـمية عـدد    1951لسنة  41ملك رقم  إلىقانون تحويل الأراضي الميري  )5(

 .559ص  ،16/2/1953
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فـإذا  . )1("فـاذه خلال سنة اتخذت من تاريخ العمل بهذا القانون، أو خلال سنة واحدة من تاريخ ن

إذا وسـعت  " ، والتي نصت علـى )2()2(كانت الأرض الأميرية محولة إلى ملك بموجب الفقرة 

دخلت ضمن حدود المنطقة البلدية مـن جـراء   أُحدود أية بلدية، تحول الأراضي الأميرية التي 

حصـول  وعادة يـتم ال " التوسيع المذكور من ميري إلى ملك اعتباراً من تاريخ التوسيع المذكور

على كتاب من البلدية؛ لإثبات أنها ضمن حدود البلدية قرار محكمة الـنقض الفلسـطينية رقـم    

مـن القـانون   ) 3(من المادة  )3()3(،والفقرة )م12/1/2009(والصادر بتاريخ ) م106/2009(

حول الأراضي الأميريـة الواقعـة   إذا أحدثت بلدية ما، تُ"المذكور أعلاه؛ والتي نصت على أنّه 

، أما إذا لم يتم "حداث البلدية المذكورةإل منطقة البلدية من ميري إلى ملك اعتباراً من تاريخ داخ

الانتقال، والتسجيل في الحالتين خلال المدة المذكورة فيجري الانتقال و التسجيل باعتبار الأرض 

  .)4(المذكورة ملكا بحيث توزع الحصص بين الورثة بموجب المسالة الشرعية 

، لم يعالج قبل تعديله حالة وفاة المورث بعد العمل بالقانون" ى هذا القانون أنهويؤخذ عل

حكامه على معالجة حالة وفاة المورث قبل العمل بالقانون والنص الوحيـد الـذي   أبل اقتصرت 

لسـنه   32هو التعـديل الـوارد فـي القـانون رقـم      ، عالج وفاة المورث بعد العمل بالقانون

ما تم تعديله ) م1962()6(لسنة  32عديلات التي تمت بالقانون المعدل رقم ومن الت. )5()"م1962(

بالرغم مما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة فإنَّـه  ) "أ(؛ حيث جاء في البند )4/2(في المادة 

                                                            
 "و الذي يـنص علـى    ،1853ص  ،2000المنشور سنة ، 469مبدا رقم  ،1999لسنة  5مجلة القوانين الاردنية رقم  )1(

بأنـه اذا   1953لسنة  41الملك رقم  إلىيستفاد من الفقرة الاولى من المادة الرابعة من قانون تحويل الأراضي من ميري 

الـى ملـك تعتبـر     )الميري(معاملة انتقال الأرض من اسم المورث الى اسماء الورثة بعد سنة من تحويل الأرض  تمت

نه لا خلاف بين المدعي والمدعى عليـه  إ ملكا وتوزع على الورثة حسب المسألة الشرعية وعليه وحيثالأميرية الأرض 

قطع الأراضي التي ردت الدعوى بشأنها قد تمت بعد أكثر من سنة من تاريخ تحويلها من ميـري   ن معاملات انتقالأعلى 

عـوى المميـز متفقـا واحكـام     بتصديق قرار محكمة البداية والذي قضى برد د الاستئناف الى ملك فيكون قرار محكمة

  ."القانون
 .1958لسنة  51من القانون رقم ) 3/2(المادة )2(
  .1958لسنة  51من القانون رقم  )3/3(المادة  )3(
  .حسب الشريعة الإسلامية ،للذكر مثل حظ الانثيين :المسالة الشرعية )4(
 .692ص  ،2في البند رقم  775مبدأ رقم  ،1990والمنشور سنة  1988لسنة  6القوانين الاردنية رقم مجلة  )5(
 . 1/9/1962من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ  1634المنشور في العدد رقم  1962لسنة  22القانون رقم  )6(
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لا تطبق أحكام الفريضة الشرعية على أصحاب حق الانتقال، و التصرف في الأراضي الأميرية 

ويتها، إذا حصلت الوفاة قبل العمل بالقانون الأصلي؛ بحيث توزع حسب المسـالة  التي لم تتم تس

الانتقالية، وتسجل بأسماء أصحاب الحق فيها باعتبارها ملكا، و تستثنى منها أية أرض لـم تـتم   

تسويتها، وتم تسجيلها حسب الفريضة الشرعية، بأسماء أصحاب حق الانتقال بعد العمل بالقانون 

  ". المذكور

أنّ كلَ أرض أميرية سواء كانت مسجلةً أم غير مسجلة، لـم  ) ب/4/2(جاء في المادة و

تتم تسويتها تنتقل إلى الورثة، أو المتصرفين بها على أساس التقسيم الشرعي، إذا حصلت الوفاة 

  . )1(بعد العمل بالقانون المذكور

التقسيم الشرعي  للورثة على أساس انتقال حق التصرف في الأرض الأميرية نَّوبذلك إ

المورث  تسويتها في جميع الحالات التي تكون فيها وفاة يطبق على الأرض الأميرية التي لم تتمْ

وبناء على ذلك فان تطبيـق  . )3/16/م1953(قد حصلت بعد تاريخ سريان القانون الاصلي في 

الأميرية  في الأراضي )م1957(الأول الذي توفي في عام  التقسيم الشرعي على ورثة المورث

ثـم  ) م1968(إلاّ أنّ هذا الكلام لم يستمر لفترة طويلة حتى تم الغاؤه في عام . يخالف القانون لا

  ). م1991(عاد ليطبق بعد ذلك حتى سنة 

  غير المسجلةقسمة الأراضي : الرابعالمطلب 

 جميـعُ  يتراضـى  أنأي  ،ضـائية لرالقسمة ا هذه الأراضي تكون عن طريقِ قسمةَ أن 

ضـائية بـين المـالكين    ترلاا القسـمةَ  أن " على القسمة في هذا المال الشائعِويتفقون  ،الشركاء

، وقـد نصـت   )2("المالكين  عليها جميعُ لم يوافقْ إذالديهم  نافذةً تصبحُ لاو ،المشتاعين لا تسري

 رضا كل واحـد  ،في قسمة الرضا شترطُيُ "ه نّأعلى  )3()1128(العدلية في المادة  الأحكاممجلة 

                                                            
 . 692ص  ،1في البند رقم  775لمبدأ وفق ا ،1990و المنشور سنة  1988لسنة  6ردنية رقم لأمجلة القوانين ا )1(
 عـن  طـرق التعبيـر   عباس، الصراف، انظر 25/9/1997و الصادر بتاريخ  1937قرار استئناف محكمة حلب رقم  )2(

 رسالة مقارنة،" تحليلية دراسة الأردني القانون في الشائع المال قسمة سالم، الشيخ سامح محمد الدويك، عن نقلا.الارادة

  38 ص ،1994 العليا، الدراسات كلية الأردنية، الجامعة ،)نشورة غير م( ماحستير
  .1128 .مالعدلية  الأحكاممجلة  )3(
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 ذا كان من ضمنهم صـغيرٌ إو ،الرضا قسمةُ هم لا تصحُحدُأغاب  إذابناء عليه،و ،من المتقاسمين

مر أكان موقوفا على  و وصيٌأ ،لم يكن للصغير وليٌ أنو ،هو وصيُأ ،هه وليُمقامَ يقومَيجب أن ف

ي وهذا ما أخذ به المشرعُ الأردن" هنصب له وصي من طرف القاضي وتقسم بمعرفتفيُ ،القاضي

التعبير عن الإرادة يكـون بـاللفظ، والكتابـة، والإشـارة     " من القانون المدني ) 93(في المادة 

وباتخـاذ أي  غير الأخرس، و بالمبادلة الفعلية الدالةِ على التراضـي،  المعهودة عرفا، ولو من 

وبـذلك تكـون القسـمةُ     )1("مسلك آخر، لا تدع ظروفُ الحال شكًا في دلالته على التراضـي 

، هي الحلُ الأمثل لمشكلة الأراضي غير المسجلة، كما أنّنا نستطيعُ أن نجـريَ عليهـا   ضائيةرلا

قسمةً المهايأة المكانية، كأن يختص كلُ شريكٍ بجزء مفروز، فتنقلب قسمةُ المنافعِ إلـى قسـمةٍ   

 ، وبذلك يتحققُ شرطُ الرضا ضمنيا مـن )2(عينية، بعد مرور خمسَ عشرةَ سنة من قسمة المهايأة

من مجلةِ الأحكام العدليـة، وتنتهـي قسـمةُ    ) 648(، وذلك ما يتوافقُ و نص المادة )3(التصرف

المهايأة بإبطال سند الملكية؛ لتَخَلُفِ ركنٍ من أركان انعقاده، أو عدم توافر شرط مـن شـروطِ   

 لمهايأةُوكذلك تنقضي ا )4(صحته، أو لانعدامِ الرضا، أو لعدم توافر الأهلية الأزمة لصحة انعقاده

  .  )5(بالتصرفِ الناقلِ للملكية،أو باتحاد الذمتين

عنـه   آخـر  شخصـا  ينيبُ فيها شـخصٌ مـا   وكالةِ عن طريقِ القسمةُ تتمِّ أنويجوز  

. )الغائب(على سبيل المثال منها  ،في حالات ذ بحق الموكلِها لا تنفّنّأ لاّإ ،بالحضور على القسمة

                                                            
عرفـا   المتداولة وبالاشارة والكتابة باللفظ يكون الإرادة عن التعبير -1: " على وتنص مصري مدني 90 المادة تطابق )1(

الإرادة  عن التعبير يكون أن ويجوز -2 المقصود حقيقة على هدلالت في شكا الحال ظروف تدع لا موقف باتخاذ يكون كما

   .الفلسطيني المدني المشروع من 76 المادة تطابق".  صريحا يكون أن على الطرفان يتفق أو القانون ينص لم إذا ضمنيا
  17، ص 2009 ،جامعة النجاح الوطنية ،)غير منشورة (رسالة ماجستير القسمة الرضائية، :زايد ،عمران )2(
إذا حاز الشريك على الشيوع جزءا مفرزا من المال الشائع مدة خمس عشرة " من القانون المدني المصري  846المادة  )3(

 .الفلسـطيني  يمن مشروع القانون المـدن  985انظر المادة  و".سنة افترض أن حيازته لهذا الجزء تستند على قسمة مهايأة

إذا دامت قسمة الأراضي المشار إليهـا فـي   : " اضي الفلسطيني على ما يليمن مشروع قانون الأر 39تنص المادة كما 

 ".الشركاء الأراضي التي انتفع بها، ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك المادة السابقة خمس عشرة سنة تملك كل من
، دار الجامعة "اسة مقارنةدر"أحكام قسمة المهايأة في القانون المدني والفقه الاسلامي  :حمدي محمد اسماعيل ،سلطح )4(

 .274ص ،2009 ،للنشر و التوزيع
 .277-275المرجع السابق من ص  )5(
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لهمـا   )3(والتعديلات اللاحقة ،)2()59(ورقم  ،)1()58(رقم  يليالإسرائ مر العسكريجاء في الأفقد 

حيـث   ؛يتصرفون بهذه الأراضيلا  وأ ،لا يملكون )م1967(الاحتلال عام  بسببِ النازحينَ أن

 نّإمر العسكري المذكور فوحسب الأ ،)4(عن هذه الأراضي لةُئوهي المس) الاحتلال(تكون الدولة 

 على موافقـةِ  دون الحصولِ جري القسمةُعادة ما تو الوكالة، مضمونَ ذَينفِّ أن لا يستطيعُ الوكيلَ

 المـواطنَ  نَّإف ،القسمة عمليةُ ن تمتْوإحتى  ،)القسمة(فرازبعملية الإ العسكري المختصِ الحاكمِ

يعتبر فاقـدا للجنسـية   ه نّلأ ،و الحصةأ ،بهذه القطعة يتصرفَ أن لا يستطيعُ و النازحَأ ،الغائبَ

الاحتلالُ هـو  و بالتالي يكون  المذكور أعلاه، مر العسكريحسب الأ في هذه الحالة،الفلسطينية 

، أمـا فـي   سـرائيلية لإالدولـة ا  تحت سـيطرة الأراضي الواقعة  في بدلا من المواطن شريكُال

الأراضي الفلسطينية فإنه يتمُ اتباع خطوات محددة، إذا كان فاقدا للجنسية الفلسطينية، وكان يريد 

  ة أرض وذلك بتقدمه شراء قطع

، إلاّ أنّه من الملاحظ في دعاوى القسـمة  )5(بطلب إلى مجلس الوزراء يسمى إذن شراء

أنّها لا تتمُّ بإرسال تباليغ إلى دائرة أملاك الغائبين، لحضور هذه الدعاوى، و بالرجوع إلى هـذا  

وجوده، فما هـو الحـل   النازح، أو الغائب في حال تمَّ الاتفاق بين الورثة على القسمة، وإغفال 

  ليثبت حقه؟ وليحصلَ على أملاكه؟

                                                            
 5العـدد   )الضفة الغربيـة  –الاحتلال الاسرائيلي (المناشير و الاوامرو التعيينات العسكرية  ،58الأمر العسكري رقم  )1(

 .)ساري المفعول( 162صفحة  15/11/1967بتاريخ 
 5العـدد   )الضفة الغربيـة  –الاحتلال الاسرائيلي (المناشير و الاوامرو التعيينات العسكرية  ،59ي رقم الأمر العسكر )2(

 .)ساري المفعول( 162صفحة  15/11/1967بتاريخ 
المناشير و الأوامر والتعيينـات العسـكرية    ،150منطقة الضفة الغربية رقم ) 1(الأمر العسكري تعليمات اضافية رقم  )3(

 2و التعـديل رقـم   ) ساري المفعول( 311صفحة  29/12/1967بتاريخ  8العدد  )الضفة الغربية –الإسرائيلي  الاحتلال(

 ،581ص  16العـدد   1968لسـنة   283بالأمر رقـم  3و التعديل رقم  552ص 14في العدد 1968لسنة  273امر رقم 

هذه التعديلات بما يتناسب مع احتيـاج  حيث جاءت  1209صفحة  31العدد  1972لسنة  493بالأمر رقم 4والتعديل رقم 

 .سلطة الاحتلال في تقييد التصرف بالأراضي للاستيلاء عليها
 .المادة الرابعة .30/3/1950و المنشور بكتاب القوانين بتاريخ  1950ملاك الغائبين لسنة أقانون  )4(
و المنشور في الجريـدة الرسـمية    1953 لسنة 40من قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب رقم  2.م )5(

في مقابلة أجريت مع السيد يعقـوب فواضـلة مسـؤول    ، وكذلك   16/2/1953بتاريخ  558صفحة  1134الاردنية عدد 

 .25/3/2011ملفات التسجيل المجدد في سلطة الأراضي بتاريخ 
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ترى الباحثةُ من الناحية العملية أنّه يتم اللجوء بداية إلى إلغاء حصر الإرث، إذا كان قد 

تصحيحُ حجة حصر إرث، بحيـث  : صدر حصر الإرث منقوصا، ومن ثم رفع دعويين، الأولى

ء بيوعات؛ بحيث يتمُّ تحديـدُ قطـع الأراضـي    يتم إيراد المنقوص فيها، والثانية موضوعُها إلغا

  . المراد إيقاف البيوعات التي جرت عليها إلى حين البت بالدعوى
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  المبحث الثالث

  التسجيل الجديد

يتناول التسجيل الجديد للاراضي التي لم يتم تسجيلها في سـجلات دائـرة    المبحثوهذا 

عن اجراءات التسجيل الجديد من الناحية الثاني فيتحدث  المطلبما أول، الأمطلبه الاراضي في 

  . التطبيقية 

  غير المسجلة في دائرة الاراضي راضي لأل دُيالجد التسجيلُ: المطلب الأول

لقد مرت الأراضي في العديدِ من الإجراءات القانونيةِ لكي تَكتسـبَ الصـفةَ القانونيـةَ    

غيـر   فيها جداولُ تْالتي صدر راضيالأ للتعاملِ بها، ومن الإجراءات القانونية ما لم يتم، مثلُ

، و منها ما لم يدخلْ ضمنَ نطاق هذه الإجراءات، مثلُ الأراضي التي لم يتمّْ تسويتها، فما منتهية

كان أمام المشرعِ في القوانين المقارنة إلاّ أن يصوغَ إجراءً أضفى عليه الصفةَ القانونيةَ؛ ليثبـتَ  

ل المجدد، فكان ذلك الإجراءُ الحلَ الوحيدَ أمامَ المشـرعين  الملكيةَ؛ حيث أُطلق عليه لفظُ التسجي

   .العراقيين والأردنيين؛ لمعالجة هذا النوع من الأراضي

لتسجيلِ الأموالِ غير المنقولةِ التـي  ) م1964(لسنة ) 6(ومن هذه القوانين، القانونُ رقم 

في مادتـهِ الثانيـة تعريـفٌ    لم يسبقْ تسجيلها، والساري المفعول في الضفة الغربية؛ حيثُ وردَ 

المعاملاتُ المتعلقة بتسـجيل الأمـوالِ غيـرِ    "؛حيث نصت على أنّها )معاملاتُ التسجيل(لعبارةِ 

، كما وردَ تعريفٌ آخر لـذلك فـي قـانون    )1("المنقولةِ التي لم يسبقْ تسجيلها في دوائر التسجيل

ي المفعول فـي الأردن؛ حيـث   السار) 43/1(المادة ) 1971(لسنة ) 43(التسجيل العقاري رقم 

التسجيلَ الجديدَ، هو تثبيتُ حقِ الملكيةِ، وتسجيله باسم صاحبه الحقيقي في السجل "نصَّ على أنَّ 

 بالأراضي خاصةٌ معاملةٌو هعرفا، فا مّأ. )2(."العقاري، وإصدار سندٍ به، وفقَ أحكامِ هذا القانون

                                                            
مـن  ) 1743(المنشور فـي العـدد    ،)1964( لسنة) 6(غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم الأموالقانون تسجيل  )1(

هـي دوائـر    :والمقصود بدوائر التسـجيل . 199صفحة ) 1/3/1964(بتاريخ ) الأردنيالحكم (ردنية لأالجريدة الرسمية ا

 تسجيل الأراضي 
 بتـاريخ  1995جريـدة الوقـائع العراقيـة رقـم     العراقي و المنشور ب 1971لسنة ) 43(قانون التسجيل العقاري رقم  )2(

10/5/1971. 
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 المقصـودَ  نَّفـإ  برأي الباحثةو. ، أو الضريبة)1()الويركو( أوالمالية  التي يطلقُ عليها أراضي

الأراضـي فـي دائـرة    من  هذا النوعِاللازمةِ لتسجيلِ  القيامُ بالإجراءاتِ" هو ،بالتسجيلِ الجديدِ

 لنزاعـات ا يحميها مـن  ،سليمٍ موقفٍ تسجيل الأراضي، تثبيتا لملكيتها، ووضع هذه الملكية في

في هذا السياق أنَّ تعريفَ المشرِّعِ العراقي جاء أكثر شمولاً وترى الباحثةُ . القانونية بين الأفراد

من التعريفِ الذي أورده المشرِّعُ الأردني؛ حيثُ صرَّحَ بأنَّ التسجيلَ الجديدَ هو تثبيـتٌ لملكيـة   

المسجل لهذه الأراضي، و أضفى على ذلك القوةَ القانونيةَ؛ وبذلك أُدرجت في سجلاتِ السـجلِ  

  .)2()بالطابو(تعرفُ لدينا العقاريِ، وهي ما 

بتفاصيلها  الإجراءاتِ في موادهِ الذكرِ سالفُ )3()م1964(لسنة ) 6(وقد عالج القانون رقم

كـل   بتفصيلِ قامَ حيثُ ؛كان اشملَ العراقيَ القانونَ أنَّ إلاّ ،دِيالجد التسجيلِ في معاملاتِ المتبعةِ

 الحالاتِ مل كلَوكما شَ الأردني،السوري و  :ينالقانونفيه في  مما هي أفضل بطريقةٍ الخطواتِ

و مقـابر   ،وشوارع وطرق، ،وقافأو أ ،بين الشركاء من قسمةٍ الأراضي،التي قد تجري على 

، )4()م1971(لسـنة  ) 43(من قانون التسجيل العقاري رقـم  ) 57-52(من المادة  .الموتى لدفنِ

  .على ذكرها في المطلب الثاني تأتي الباحثةوالتي س

فعادة  ،هذا التسجيل لإنّهاءالتي تلزم  طول المدةِ الإجراءاتؤخذ على هذه ن الذي يُولك 

و أ ،مشاكلَ وجودِ عدمِ ذلك في حالةِ ويكونُ الإجراءات، ههذ لإنّهاء كاملةٍ من سنةٍ كثرَأ خذُأما ت

  .كاملة من سنةٍ رَكثأ خذُأها تنّإها فما يعرقلُ دَذا وجِإما أ .المعاملةِ سيرَ تعرقلُ بالأوراق، ثغراتٍ

  إجراءات التسجيل الجديد: الفرع الأول

، المطبق في الضفة الغربيـة وغـزة إجـراءاتٍ    )1964(لسنة ) 6(لقد أقرَّ القانونُ رقم 

محددةً لإتمام معاملاتِ التسجيل الجديد، وكذلك الحالُ في معظم القوانين المقارنة علـى سـبيلِ   

                                                            
 مرجع سابق  ،راضيلأملكية ا :محمد ماجد ،الحزماوي )1(
 الاسباب الموجبة، :البكر، أحمد )الدفتر خاقاني(وهو ما يعرف ليدنا بالطابو او حسب القانون العثماني: السجل العقاري )2(

12/2/2011، http://iraqilaws.dorar-aliraq.net/?p=4937  4:15الساعة   
 .مرجع سابق ،موال غير المنقولة التي لم يتم تسجيلهاقانون تسجيل الأ )3(
 .1971لسنة ) 43(قانون التسجيل العقاري العراقي رقم  )4(
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لتْ هذه الإجراءات؛ التي اتسمتْ بطولِ مـدتها وتعقيـدها،   التي تناو) العراقي والأردني(المثالِ 

يتحدث عن الإجراءات الـواردةِ فـي   : وهنا قامت الباحثة بتقسيم هذا المطلب إلى فرعين؛ الأول

والتعديلات التي طرأت عليها، وفقَ ) 1964(لسنة ) 6(قانونِ تسجيلِ الأموالِ غيرِ المنقولةِ رقم 

أما . ث يجد الباحث فيها جمودا، وعدم مراعاتها طالبي التسجيل؛ حي)448(الأمر العسكري رقم 

فإنَّه يتناول الإجراءاتِ المتبعةَ من الناحيةِ التطبيقية في دوائر تسـجيل الأراضـي   : الفرع الثاني

  ).الطابو(

  إجراءات التسجيل الجديد في القانون العراقي والقانون الأردني الساري المفعول : الفرع الثاني

الإجراءاتِ الخاصـةَ بمعـاملاتِ التسـجيلِ     )1()1964(لسنة ) 6(دَ القانونُ رقم لقد حد

سـواء فـي    )2(منه أنْ لا تكون هذه الأراضي لها تسجيل سابق) 2(الجديدِ، واشترط في المادة 

، أو أنْ تكونَ مشمولةً بأعمالِ التسويةِ؛ أي أنّها داخلةٌ في منطقـةٍ،  )3(سجلات تركية أو بريطانية

أما قانونُ التسجيلِ العقاريِ العراقي، فقد أوجبَ عدةَ شروطٍ للمـادة  . فيها أعمال التسويةتجري 

  : )4(حتى تجري أعمالُ التسجيلِ الجديدِ على الأراضي، وهي) 43/2(

  .أنْ يكونَ غيرَ مسجلٍ سابقا في سجلات دائرة التسجيل العقاري) أ(

  .أن يكونَ مسجلا سابقا، وفقدَ سجلًه، وسندَه) ب(

أن يكونَ مسجلا سابقا، وسنده مفقود، وسجله موجود؛ ولكنَّه ممزقٌ، أو معيبٌ، بدرجـة لا  ) ج(

  .يمكن الاعتداد به

أن يكونَ مسجلا سابقا، وسنده مفقود، وصورتُه ممزقةٌ، أو معيب، أو غير مصدقٍ من جهة ) د(

  .مختصة

                                                            
لجريدة الرسمية الأردنيـة  المنشور با .)1964(لسنة) 4(قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم  )1(

 .199صفحة  1/3/1964و الصادرة بتاريخ ) 1743( عدد
  )1964(لسنة  )4(من قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم ) 2(مادة  )2(
 15/8/2010في  )مشروع التسوية(في مقابلة خاصة اجريت معه بصفته مأمور تسجيل أراضي سلفيت  :وهيب ،زهد )3(
 )1971(لسنة ) 43(قانون التسجيل العقاري العراقي رقم )4(
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الأردنـي، و نـص   ) 1964(لسـنة ) 6(من القانون رقم ) 4(وبالمقارنة بين نص المادة 

تجـد الباحثـةُ أنَّ   ) 1971(لسـنة  ) 43(من قانون التسجيل العقاري العراقي رقم ) 45(المادة 

أمَّـا الاخـتلاف   . القانونَينِ قد اتفقا بنقاطٍ محددةٍ على تحديد الإجراءاتِ الخاصةِ بالتسجيلِ الجديدِ

  : فكان طفيفًا بحيث لا يؤثر في سلامة الإجراءات، وهي وفق ما يأتي

 .تقديمُ طلبٍ إلى مأمورِ التسجيلِ في دائرة الأراضي -  أ

نشرُ الطلب وإعلانُه في صحيفةٍ، أو صحيفتينِ محليتينِ، و تعليقه في وقـت متـزامن مـع     -  ب

إعلانِ الجريدةِ على أبوابِ المساجدَ، أو على مكانٍ بارزٍ وواضحٍ للعيانِ في القريةِ التابعـة  

بحيث يتمُ الإعلانُ على نفقةِ صـاحبِ الأرض،إلاّ أنَّ  لها قطعةُ الأرضِ موضوع المعاملةِ؛ 

جاءَ أكثرَ شمولية؛ حيثُ نصَّ على أنَّه إذا تعذرَ النشـرُ  ) 45/3(القانونَ العراقيَ في المادة 

في الصحفِ المحليةِ، فإنَّه يكون بالمكانِ القريبِ من الأرض، وإلاّ، فإنَّه يكون في صحيفتينِ 

 .محليتينِ في العاصمة

جب على كلِ من له اعتراضٌ التقدمَ إلى مأمور تسجيل الأراضي، خلالَ مدةٍ محددةٍ، تـمَّ  يتو -  ت

تحديدها بـخمسةَ عشرَ يوماً من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة المحلية؛ للاعتراضِ على 

طلبِ التسجيلِ، وكان هذا على خلافِ المشرِّعِ العراقي؛ الذي اشترطَ ثلاثينَ يوماً من تاريخ 

 . )1()50(لان في الجريدةِ المحليةِ وفق المادة الإع

إلاّ أنَّ القانون الأردني قد أعطى مدةً كافيةً لتقديمِ الاعتراض، وهي خمسةَ عشرَ يومـاً،  

وترى الباحثةُ أنَّها مدةٌ كافيةٌ، ولا حاجة لإطالة المدةِ أكثرَ من ذلك، حفاظا على حقـوق طالـب   

 .ى لا تفوته منفعةً تعودُ بالخير عليهالتسجيل، ولكي لا يلحقه ضررٌ، و حت

بعد انقضاءِ مدة الاعتراضِ، ينتقلُ مأمورُ التسجيلِ، بعد تحصيل رسم الكشف علـى نفقـةِ    -  ث

طالبِ التسجيل، إلى موقعِ الأرضِ موضوع التسجيل، للتحققِ من جهةِ التصرفِ، وأسـبابهِ،  

  .  كانَ هناك اعتراضوسماعِ الاعتراضاتِ المقدمة من المجاورين، أو غيرهِم، إذا 

                                                            
ذا لم يقع اعتـراض علـى   إ( هنَّأنصت على ) 1971(لسنة ) 43(من قانون التسجيل العقاري العراقي رقم ) 50(المادة  )1(

تباشـر الـدائرة   قرار تثبيت العائدية او رفض طلب التسجيل باقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة خلال مدة الاعـلان  

   .يوما 30حددت مدة الإعلان ب ) 45/3(وفي المادة السايقة لها رقم ) بالتسجيل وفق قرار تثبيت العائدية
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يتمُّ تجهيزُ محضرٍ من قبلِ مأمور التسجيلِ، ليوقعه من المجاورين لقطعـة الأرض، وأهـلِ    -  ج

يبينُ فيه تفاصيلَ القطعةِ، وواقعَ الحالِ بالنسبة للطلب، و الاعتراضـات الـواردة    )1(الخبرة

 .ضده

مـن الجهـات    يُرفق مع طلب التسجيل، و المحضر، مخططُ مساحةِ لقطعة الأرض، موقعٌ -  ح

الحكم المحلي، و الإسكان؛ لمعرفة حدودها و مساحتها، وترفعُ : المختصةِ، وهي في فلسطين

من ) 6(الأوراقُ، فيما بعد، مجتمعة إلى اللجنةِ المختصةِ بذلك، حيثُ يتمَّ تحديدها في المادة 

إلاّ أنَّ . )2()م1964(لسنة ) 4(قانونِ تسجيلِ الأموالِ غير المنقولة، التي لم يتمّ تسجيلها، رقم 

الأوامر العسكرية قامتْ بوضعِ تعديلاتٍ على هذه اللجنة، من حيث تشكيلها، وكذلك علـى  

؛ الذي استبدل المـادتين  )3()448(لجنة الاعتراضات، و ذلك وفقَ نصِّ الأمر العسكري رقم 

حسب نص بحيث تكونان ) م1964(لسنة ) 6(من القانون رقم  )4()7(والسابعة ) 6(السادسة 

 :من الأمر العسكري المذكور وفق ما يأتي) ب(فقرة ) 2(المادة 

قاضي الصلحِ، يقوم بمهام رئيس اللجنة؛ بحيث يختص بقطع الأراضي التي تقعُ ضـمنَ   -1

 . منطقةِ اختصاصه، والذي يقوم بتعينه قائدُ المنطقة

 . ممثل المسئول بخصوص ضريبة الدخل، و ضريبة الأملاك -2

 .مديرِ دائرةِ الأراضي حسب مدلوله في القانون من تعينَ من قبلِ -3

                                                            
في مقابلة اجريت مع السيد وليد الاتيرة مدير دائـرة   .و مختار القرية او من اهل البلدأرئيس المجلس  :هل الخبرة همأ )1(

  5/1/2011تسجيل الاراضي بنابلس في 
تشـكل فـي كـل    ) 6(نص المـادة   ،لتسجيل الاموال غير المنقولة التي لم يتم تسجيلها )1964(لسنة ) 6(قانون رقم  )2(

مور أوعضوية المحاسب وم ،قامم و القائمأ ،و المتصرفأ ،و مساعدهأ ،قضية لجنة برئاسة المحافظلألوية والأمحافظات وا

صدار القرارات المناسبة بشانها ولهـا حـق اعـادة    إو ،املات التسجيلالتسجيل كل واحد منهم في مقاطعته للنظر في مع

  كثرية و الأأ ،جماعلإوتكون قرارات اللجنة با ،الكشف واستماع البينات التي تراها
ص  ،)1972(لسـنة   أب 1بتـاريخ   28، مجموعة الأوامر العسكرية و المنشورات العـدد )448(الأمر العسكري رقم  )3(

1088-1092.  
 ،اذا وقع خلاف على معاملة التسـجيل () 1964(لسنة ) 4(من قانون تسجيل الاموال غير المنقولة رقم ) 7(المادة نص  )4(

لى لجنة إقرار اللجنة المذكورة في المادة السابقة خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه القرار  يستأنفن أفللمتضرر 

حد قضاة محكمة الاستئناف يعينه وزير العدلية ومسـاعد النائـب العـام    أو ،راضي والمساحةاستئنافية مؤلفة من مدير الأ

ت اللجنة خلاف ذلك ويكون لها الحق في تصديق أذا رإ لاّإ ،وينظر في الاستئناف تدقيقاً ،على منهم درجةأبرئاسة من هو 

  ).كثريةو بالأأويكون قرارها بالاجماع عادته للجنة البدائية للعمل وتنفيذ ما تراه من تعليمات إو أالقرار المستانف او فسخه 
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ووفقا لذلك نجد أنَّ الأمر العسكري قد جعلَ للأطراف المذكورة سابقا صلاحيات أوسـع  

؛ ولكن لا يخفى أنَّ الهدفّ الرئيس من وراءِ ذلـكَ  )م1964(لسنة ) 6(مما جاء في القانون رقم 

ربية، ولمتابعةِ الصفقاتِ المتعلقـةِ بالأراضـي،   كلهِ، هو من أجلِ إحكامِ السيطرةِ على الضفة الغ

 . وذلك لغاياتِ فرض السلطة الاستيطانية على المنطقة

تنظرُ اللجنةُ في الطلبات، وتستمعُ للاعتراضات، وتتخذُ قراراتِها مـع إجـراء تـدقيقاتٍ     -4

إضافية، ودعوة الشهودِ و استيفاء الشهادات، ويعينُ مكانا للمـداولات ويجهـزُ محضـراً    

اصاً بها، وتصدرُ القراراتِ معللةً وخطيةً، وموقعةً من جميع أعضاء اللجنة، و تكـونُ  خ

القراراتُ بالأكثريةِ، أو بالإجماع، وعندَ تعادلِ الأصوات، يفصلُ رأيُ رئيسِ اللجنة فـي  

  . هذه الحالة

 في حالةِ وقوعِ خلافاتٍ، أو تضررَ أيُ شخصٍ من المعاملةِ، يحقُ له الاعتـراضُ للجنـة   -5

مـن الأمـر   ) ب/أ /7(خلال خمسةَ عشرَ يوما، وهذه الحالةُ جرى تعديلها بنص المـادة  

؛ بحيث يبينُ أعضاءُ لجنةِ الاعتراض، الذين تم تعييـنهم  )1(العسكري المعدل لهذا القانون

 )2(، وبتفويض من قائد قوات جيش الـدفاع الإسـرائيلي  )172(وفق الأمر العسكري رقم 

اللجنة هم مجموعة من الأشخاص، لم تُحدد صفاتهم الوظيفية، في  الحاكم انذاك، وأعضاءُ

الأمر المذكور، أسوة برئيس لجنة الاعتراض الذي أشترط بتعينـه أن يكـون ذا أهليـة    

، ومنها تعديل المادة )448(وقد جرت عدةُ تعديلات على الأمرِ العسكري رقم . )3(قانونية

على تعيين قاضي محكمة الصلح في نابلس  من الأمرِ السالفِ الذكر، والذي ينصُّ) ب/6(

فإنَّ اللجنة تتكون مـن  ) زمن السلطة(وفي وقتنا الحالي .)4(رئيساً للجنة التسجيل في نابلس

، ويكونُ )5(قاضي محكمةِ الصلح، ومأمورِ تسجيلِ الأراضي، وممثلٍ عن ضريبةِ الأملاك 
                                                            

   ، مرجع سابق1972لسنة ) 448(مر العسكري رقم لأا) أ/ 7(مادة  )1(
   350ص ،22/1/1968بتاريخ  9العدد  ،الأوامر العسكرية الإسرائيلية و المنشورات ،)172(الأمر العسكري رقم  )2(
  المرجع السابق ،172من الأمر العسكري رقم ) 2(المادة  )3(
 ،)الضفة الغربيـة (موال غير المنقولة التي لم يتم تسجيلها بعد بشان تعديل قانون تسجيل الأ )448(مر العسكري رقم الأ )4(

 . 1526ص  ،4/4/1976بتاريخ  )36(وامر العسكرية العدد مجموعة الأ
يقضي بأن يسـتمر  " ى الصادر عن الرئيس ياسر عرفات الذي ينص عل) 1994(لسنة  1وذلك بموجب المرسوم رقم  )5(

 ."5/6/1967العمل بالقوانين والأنظمة التي كانت سارية المفعول قبل 
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ادته للجنة البدائية، وتُتخذ قراراتُهـا  للجنةِ حقُّ تصديقِ القرارِ المستأنفِ، أو فسخه، أو إع

 .بالإجماع، أو بالأكثرية

يُبلغُ القرارُ إلى المعترضِ، و إذا لم تقمْ المحكمةُ بتبليغِ مأمورِ التسجيلِ، بإيقاف المعاملـة   -6

 . )1(خلال خمسةَ عشرَ يوماً، فإنّه يتم تسجيلها 

بتسجيلِ القطعـة، والـذي يقضـي     إذا وصلَ قرارُ اللجنةِ إلى مأمورِ التسجيل، بعد القيامِ -7

بإيقاف، أو إسقاط الدعوى، فإنَّه لا يصار إلى إلغاء سند التسجيل، ذلك لأنَّ إصداره يعـدُّ  

، كما أعطـى القـانون   )2(وثيقةً رسميةً غير قابلةٍ للطعنِ، حيث وصلَ إلى الدرجة القطعية

ى على من سُجلتْ باسـمه  الحقَ للغائبِ، و المجنون، و المعتوه، و القاصر حقَّ إقامة دعو

، ويجـوز للجنـة البدائيـة و    )3(الأرض، أو أصوله، أو فروعه، إذا انتقلت الأرض إليهم

الاستئنافية أن تؤجل البت في قراراتها، إذا كانت المنطقةُ المرادُ إجراء معاملة التسـجيلِ  

  .)4(فيها، تُطبقُ عليها أعمال التسوية ورأت أنَّ ذلك اضمن لتحقيق العدالة

  إجراءات التسجيل الجديد من الناحية التطبيقية: المطلب الثاني

ستتناول الباحثة في هذا الفرع الحديثِ عن التسجيلِ الجديدِ من الناحية العملية، وذلك لما 

له من أهميةٍ بالغةِ في الحياة العملية، ولما يغيب عن الكثير من رجال القانون، مـن إجـراءاتٍ   

 يعلمُها أحدٌ إلاَّ ما ندر؛ حيث يتمُّ القيامُ بالتسجيلِ الجديـدِ لقطعـةِ الأرضِ   مهمةٍ يتمُّ أتباعها، ولا

  :المنوي القيامُ بتسجيلها وفقا للاتي

تحضيرُ مخططاتِ مساحةٍ مصدقةٍ من رئيس المجلس، وجيران القطعة من الجهات الأربعة،  -1

إذا كانت داخل حدودها والحكم المحلي، إذا كان خارجَ حدود البلدية، و مصدقة من البلدية، 

 ).الطابو(ثم ترسلُ إلى دائرة المساحة برام االله عن طريق دائرة الأراضي 

                                                            
 4، ص 2008، بحث غير منشور مقدم لنقابة محامي فلسطين، احكام التسجيل المجدد: بو عيدة، يسارأ )1(
  .، مرجع سابق448أ من الأمر العسكري رقم /ج/7المادة  )2(
 1034، مرجع سابق، وقد تم حذف هذه المادة بناء على الأمر العسكري رقـم  1964لسنة  6 من القانون رقم 8المادة  )3(

 . 53ص  21/7/1983بتاريخ  57المعدل لقانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها، العدد
 . ، المرجع السابق1964لسنة  6من القانون رقم  9المادة  )4(
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 )1(وبعد رجوع المخططات مصدقة من رام االله، يتمُّ فتحُ معاملة، ويـتمُ تضـمينها الأوراق   -2

إخراج قيد مالية، إذا لم تكن الأرض قد تم تسجيلها، كما هو معمول به في الأراضي : الآتية

التي تخص القرى، كقرى كفر قليل وقوصين وصرة وغيرها، أمّا إذا كانت قيـد التسـوية   

النهائية، فإنَّه يلزم إخراج قيد تسوية نهائية؛ كما يلزمُ براءةُ ذمة، وطلبُ التسـجيلِ، وهـو   

، وشهادة مختار، والأعيان، مثـل أراضـي   )الطابو(نموذجٌ معدٌ في دائرة تسجيل الأراضي 

ويتمُ وضعُ تسلسلِ الملكيةِ، أي أوراق الوكالات الدورية، و الحجـج الخاصـة   رفيديا مثلا، 

أي إنَّه لا يوجدُ اسمُ مالكٍ غير متسلسلِ فـي أوراق  ( )2(بالأرض بشرط عدم انقطاع الملكية

مع حلف يمين على أنّ هذه الأرض خاليةٌ من أيةِ مرهونات، أو حجوزات، ) الملكية للأرض

ومـن  ) أي إنَّه لم يقم ببيعها لشخص آخر وباغته وجاء ليسـجلها قبلـه  (أو أنَّها غير مباعة 

وما طرأ عليه من تعديلاتٍ بموجبِ الأوامر ) م1964(لسنة ) 6(الجدير ذكره أنَّ القانونَ رقم

العسكرية، لم يَذكرْ، ولم يَطلبْ أوراقَ تسلسلِ الملكية، وإنّما اكتفى بذكر مخططِ المسـاحة،  

رين عليه، وبذلك نستطيعُ أنْ نفتحَ معاملةَ تسجيلِ جديدٍ، دون وجـودِ  وبوجوبِ توقيع المجاو

وفـق مـا   . أوراقِ تسلسلِ ملكية، وهنا نكتفي بتوقيع المجاورين، والإعلان بالجريدة المحلية

 .سيأتي ذكره

وهو يخضع لإجراءات كلِ دائرة، فمثلاً في دائرة نابلس، يُعلـن فـي   : الإعلان في الجريدة -3

أما دائرة أراضي رام االله، فيتمُّ الإعلان بجريدتين، ويكون لمدة خمسةَ عشـرَ  جريدة واحدة، 

يوما، وفي مكان بارز في القرية، أو الجامع، أو القهوة مثلا كما هو الحال عنـدما يتعلـق   

 .الأمر بأراضي رفيديا

بعد مرورِ المدة، وعند ورود اعتراضات، تُوثق حسب الأصول، ثمَّ يُحددُ موعـدٌ للكشـفِ    -4

بحيث يتمُّ تبليغُ رئيسِ المجلس القروي و المجاورين للقطعة، ومـدير أمـلاك   (على القطعة 

 ) الدولة، ومدير دائرة المساحة، و المعترضين، إن وجدوا، بموعد الكشف

                                                            
راضي ضمن مشروع التسوية المقام فـي محافظـة سـلفيت    يب زهد مدير مامور تسجيل الأفي مقابلة اجريت مع وه )1(

12/11/2010   
   .12/1/2011راضي نابلس بتاريخ أول ملف التسجيل المجدد في دائرة تسجيل ئفي مقابلة اجريت مع نمر دويكات مس )2(
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خلال الكشفِ يحضرُ محضرٌ للكشفِ من مدير دائرة الأراضي، أو من ينيبه، ويسألُ مأمورُ  -5

، كما يوجه إلـى المختـار   )1(يفية أيلولة الملكية في القطعة لهالتسجيلِ طالبَ التسجيل عن ك

 : سبعة أسئلة على النحو الآتي

 كيفَ آلتْ الملكيةُ لطالبِ التسجيل؟ -  أ

 هل تمَّ تعليقُ الإعلانِ الخاصِ بالمعاملة أم لم يتم؟ -  ب

 هل اعترضَ أيُ شخصٍ على الإعلان؟ -  ت

 هل هناك تعدٍ على المجاورين أو الحق العام؟ -  ث

 هل هي ميري، أم ملك؟: عِ الأرضما هو نو -  ج

 هل يوجدُ على القطعةِ مبايعات، أو حجوزات، أو مرهونات، أو حق للغير؟ -  ح

 هل هناك تسجيلٌ سابقٌ للقطعةِ من قبل أيِ شخص آخر؟ -  خ

هل لديه أيُ مانعٍ من تسجيلِ القطعةِ باسم طالب التسجيل؟ فإذا وُجد لديه أيُ مانعٍ وجـبَ   - د

 .في هذه الحال التبرير

ن على رقبة الأرض مأمورُ التسجيل، وطالبُ التسجيل، أو وكيله، إن وجد، بالإضـافة  ويكو -6

إلى ممثلٍ عن دائرة أملاك الحكومة، وممثلٍ عن دائرة المساحة، بحيث تكون وظيفةُ ممثـل  

ووظيفـة  . دائرة المساحة تطبيقَ المخططِ على أرض الواقعِ، من حيث المساحةِ والحـدودِ 

أمـا مـأمورُ التسـجيل،    . الحكومةِ فحصُ الأرض، أهي حكومية أم لا؟ممثلِ دائرةِ أملاكِ 

فوظيفته سؤالُ الممثلين السابقين عن تطابق المخطط مع أرض الواقع، وهل هي حكومية أم 

لا؟ وسؤالُ المعترضين عن سبب اعتراضهم مع الإثباتات على كلامهم، وسؤالُ المجاورين 

 عن التعدي على حدودهم أم لا؟

ؤال عن حالة التوقيعِ على المخططاتِ الأولية من قبـل المجـاورين، التـي    ويثور الس

أرسلت إلى دائرةِ المساحةِ، وظهر فيما بعد أنّ هناك خطأً في الحدود؟ هل يكونُ هذا التوقيعُ غيرَ 

  قابلٍ للطعن فيه؟

                                                            
  20/1/2011مور تسوية سلفيت في أم ،جريت مع السيد وهيب زهدأفي مقابلة  )1(
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وعلى قدر ما لهذا التوقيع من ضرورةٍ للتصديق على المخططـات مـن قبـل الـدائرة     

إلاّ أنَّه لا يكون توقيعا نهائياً؛ إذ التوقيع النهائي الذي يُؤخذ به، هو التوقيع الذي يتمّ عند المعنية، 

الكشفِ على القطعةِ بحضور الإطراف المعنية، وبعدها لا يمكن لأحدٍ الاعتراض على الحـدود،  

حضر ويوقعُ على المحضرِ كلُ من . لأنَّهم حضروا على رقبة الأرض، وتم سؤالهم عن حدودها

على رقبة الأرض، ثم تُقدَّر قيمةُ الأرضِ ويحضرُ طالب التسجيل خلال خمسة أيام، من الكشفِ؛ 

للتوقيع على القيمة، وفي حال الاعتراض، تمدد الفترة يومين آخرين فقط للنظر في الاعتراض، 

 .وغالبا ما لا يوافق عليه

، و تحولُ للجنـة الاعتراضـاتِ   ثم تصادقُ دائرةُ ضريبةِ الأملاكِ و المساحة على المعاملة -7

 ). قاضي صلح،و مأمور التسجيلِ، أو من ينيبه، ومدير المالية، أو من ينيبه(المكونة من 

محضر الضبط، و بروتوكول خاص (ويتم التعامل مع المعاملة مثلَ أيِ قضية بالمحكمة 

للاستئناف خلال خمسـةَ   ويُتخذُ القرارُ بالأغلبية، أو بالإجماع، ويكون قابلاً). باللجنة، ومبرزات

  . )1(عشر يوما من القرار

وإذا كان هناك اعتراضٌ من شخص ما يُسمع، ويبلغ بالقرار، و له الحـقُ بالاسـتئناف   

خلال المدة المذكورة مسبقا، وفي حالة انقضاء المدة ولم يُقدمْ استئناف، يحول القرار للمسـاحة  

الحةً للتسجيل؛ وتجدد براءة الذمة، إذا كانت للتصديق النهائي، وعند رجوعها مختومةً؛ تكون ص

هذا الإجراء يـتمُ فـي دوائـر    . من قيمة الأرض%1مدتها قد انتهت، وتستوفى الرسوم، وهي 

تسجيل الأراضي في المناطق التابعة لسيطرة السلطة الفلسطينية، أما المناطق التي تسيطر عليها 

، وذلك بموجب الأمر %4لةِ التسجيلِ الجديدِ هو إسرائيل فإنَّ قيمةَ الرسومِ المفروضةِ على معام

، ورسوم السندات هو خمسةَ عشرَ شيقلاً، ويتمُ تسـجيلها  )2()م1980(لسنة) 858(العسكري رقم 

بعد ذلك بشكل نهائي غير قابل للطعن أو التغيير ويصدر بها سند على اسـم طالـب التسـجيل    

  .)3( 159/94الجديد وفق قرار محكمة الاستئناف الفلسطينية رقم 

                                                            
 المعدل لأحكام الأموال غير المنقولة التي لم يتم تسجيلها  1964لسنة  6من القانون رقم  8المادة  )1(
بتـاريخ   48المنشور في مجموعة الأوامر العسكرية المنشورة فـي العـدد   ) 1980(لسنة ) 858(الأمر العسكري رقم  )2(

  . 705ص  ،30/6/2008
سند التسجيل الصادر نتيجة اعمـال التسـجيل   " 15/6/1995بتاريخ  159/94ة رقم قرار محكمة الاستئناف الفلسطيني )3(

ج من القانون المعدل لاحكام الاموال غير المنقولة /8الجديد يعتبر وثيقة غير قابلة للطعن بها امام المحاكم وفق نص المادة 

 ."1964لسنة  60رقم 
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  الفصل الثاني

أسباب كسب الملكية في الأراضي غير المسجلة من 

  نظرية الناحية ال

  

  الحيازة والتقادم المسقط: المبحث الأول

  الأولوية والزعم الشرعي: المبحث الثاني

  قرارات المحاكم وحالات انقطاعها: المبحث الثالث
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  الفصل الثاني

  نظرية اضي غير المسجلة من الناحية الأسباب كسب الملكية في الأر

سأتحدث في هذا الفصل عن أسباب كسب الملكية في الأراضي في ثلاثة مباحث حيـث  

المسقفط والمبحث الثاني الأولويـة والـزعم الشـرعي     مالحيازة والتقاد لسيتناول المبحث الأو

  .  والمبحث الأخير تناولت فيه قرارت المحاكم وحالات انقطاعها

  الأول المبحث

  الحيازة والتقادم المسقط

في هذا المبحث اتناول فيه الحيازة من حيث مفهومها و شروطها وكيفيـة اثباتهـا فـي    

وتعدد  المطلب الاول، اما المطلب الثاني  فاتناول فيه التقادم المسقط من حيث مفهومه وشروطه

  . بلة للعزلالبيوعات للأرض الواحدة ومدة التقادم في الوكالة الدورية الغير قا

  كسبب من أسباب كسب الملكيةالحيازة : المطلب الأول

تعتبرُ الحيازة من أهم الأسباب التي تؤدي إلى كسب الملكية، إذا ما تـوافرت شـروطها   

ومن الجدير بالذكر أنَّ الفقهَ الإسلامي ينكر ولا يقر نظام التقـادم  . المنصوص عليها في القانون

، إلاّ أنّه عاد وأقر فكرة عدم سماع الدعوى باتجاه منـه  )الحيازة(ب لكسب الملكية بالتقادم المكس

نحو التقادم المسقط، وفي هذا المطلب نتناول التقادم المكسب من حيث مفهومه، وشروطه وكيفية 

وبذلك قمت بتقسيم هذا المطلب الثاني الى ثلاثة فروع . إثباته، وما هو رأي القوانين المقارنة فيه

  :هي

  )التقادم المكسب(الحيازة  تعريف: لالفرع الأو

ولما كانت المدة التي وضعها القانونُ قد بُنيت للحفاظ على الحقوق، وإيصالها لأصحابها، 

فلا ينبغي لهذه المدة أن تكون سبباً في تضييعِ الحقوق من أصحابها ، لذلك جاء التقادم المكسـب  

  .للحفاظ عليها 
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، فالحقُ فـي  )1(لامي وجدت أنّه لا يقرُّ تقادم الحقولدى البحث عن التقادم في الفقه الإس

، أما تقادم الدعوى فلم يقـره مـن   )2(الفقه الإسلامي يبقى لصاحبه مهما تقادم عليه الزمن وطال

  .)4(، والمتأخرون من الحنفية )3(الفقهاء المسلمين أصحاب المذاهب سوى المالكية 

لا ينقضي الحقُ بمرور الزمن؛ ولكـن  "  )5(أما القانون المدني الأردني فقد نص على أنّه

سنة بدون عذر شـرعي مـع   ) 15(لا تسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء خمسَ عشرة سنة 

  ".مراعاة ما ورد في أحكامه الخاصة

أما الحيازةُ أو ما يطلق عليه وضعُ اليد، وكذلك لفظُ التقادم المكسب، والذي يكتسب فيـه  

إذا استمرت الحيازة  المدة التي  )6(نية فقط، دون الحقوق الشخصيةالحائزُ ما حازه من حقوق عي

  . من مجلة الأحكام العدلية) 1226(حددتها المادة 

هي وضعُ اليد على الشيء موضـوع  "وبالرجوع إلى تعريف الحيازة في الفقه الإسلامي 

  )7("الحيازة، وادعاء ملكيته، و التصرف فيه كتصرف المالك بملكه

السيطرة الفعلية للحائز على شيء مـادي  " ون الروماني فقد نص على أنّها أما في القان

  )8("باعتبار أنّه مالك لهذا الشيء، فيحرزه إحرازا ماديا، ويباشر عليه سلطةَ المالك

                                                            
بتملك جديد وهو يختلـف عـن تقـادم     إلابحيث لا يعود لصاحبه معينة  زمنيةهو سقوط الحق بعد فترة " تقادم الحق  )1(

 .225ص  ،1978سنة  ،الفكردار  ،6ج ،الجليلمواهب  :الحطاب" الدعوى 
 ،1998 ،الإسـكندرية  ،دار الفكر الجامعي الدفع بالسقوط و التقادم في المواد المدنية و الجنائية،: علي عوض ،حسن )2(

 ،2010 ،العربيـة دار النهضـة   ،1ط، )الحيازة(كسب الملكية  أسباب ،شريفحمد م ،الرحمنوكذلك انظر عبد  .13ص 

  .3ص
 . 223ص  ،مرجع سابق ،الحطاب )3(
  .43ص ،التراث إحياءدار  ،4ج ،عابدينحاشية ابن  )4(
  الأردنيمن القانون المدني  449 .م )5(
و الانقضاء، نظرية الالتزام بوجـه   الجوالة وصافأالوسيط في شرح القانون المدني الجديد  :عبد الرزاق ،السنهوري )6(

  .995ص  ،1958 ،مكتبة النهضة ،3ج عام،
  .19ص  ،الإسلامياكتساب الملكية العقارية بالحيازة في الفقه  :أمير عدلي ،خالد )7(
 ،مصـر  ،2010 ،1ط ،المكسبة للملكية ودعاوى الحيـازة ) الحيازة(كسب الملكية  أسباب :محمد شريف ،عبد الرحمن)8(

 . 19ص ،دار النهضة العربية
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هي سيطرة فعلية من الشخص بنفسه، أو بواسطة غيره "أما القانون المدني الأردني فقال 

  . )1("هعلى شيء، أو حق يجوز التعامل في

الحيازة هي سيطرة الشخص بنفسه، أو بواسطة غيره " أما الفقهاء المصريون فيرون أنّ 

على شيء مادي ظاهر عليه بمظهر المالك، أو صاحب حق عيني، أو شخصي، ويباشر عليـه  

وبذلك كان هـذا التعريـفُ الأخيـرُ مـن أكثـر      . )2("الأعمال التي يباشرها عادة صاحبُ الحق

  . ية لأنّه قد شمل كافة شروط تحقق الحيازة، وأدى الغرضَ المطلوب منهالتعريفات شمول

وقد جاء الفقه الإسلامي ليحدد بعض العقارات التي لا يسري عليهـا التقـادم المكسـب    

   )3(.المساجد، والأراضي الوقف، والعقارات المخصصة للمنفعة العامة، مثل المستشفيات: وهي

  شروط الحيازة: الفرع الثاني

لبحث في أركان الحيازة فإنّه حتى تنشأ، ويكون لها وجودٌ، لا بد من تـوافر ركنـين   وبا

، وهي التي تنتقل من حـائز  )4(المادي والمعنوي، فالركن المادي هو الحيازة الفعلية للشيء: هما

أما الـركن  ) الإحراز والسيطرة الفعلية(، وبذلك شملت )5(إلى أخر، مثل الأشياء التي لا مالك لها

معنوي فهو نية استعمال حق من الحقوق أي وضع اليد بصفته مالك، أو صاحب حـق عينـي   ال

  . )6()أي نية التملك والاستيلاء(

وهنا لا بد لنا من الحديث عن الشروط التي تتحققُ بها الحيازة، وهي الهـدوء بوضـع   

  اليد،  وظهور وضع اليد، ووضوح وضع اليد، والاستمرارية في الحيازة 

                                                            
 .الأردنيمن القانون المدني  1171 .م )1(
 .23ص ،مرجع سابق :محمد شريف ،عبد الرحمن )2(
  .33-31ص  ،سابقمرجع  ،الرحمنعبد  )3(
الدفع بالتقادم ، سعد أبوبواسطة محمد شتا  175ص،24س  8/2/1973ق جلسة 37سنة  387طعن الفقرة الأولى من ال )4(

 . 15ص  السقوط،و
 25ص ،1952 ،4ج  ،الحقوق العينية الأصلية، أسباب كسب الملكية الحيازة و التقادم:كاملمحمد  ،مرسي )5(
 .97ص ،سابقمرجع  :محمد شريف ،الرحمنعبد  )6(
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  )1(وء وضع اليدهد: أولاً

وهي أن يتمكن الحائز من الانتفاع بالعقار من غير عنف أو قوة، وبذلك لا يرافقه إكراهٌ 

، )الغش والتواطؤ عن طريق استعمال طرق احتيالية(، أو إكراهٌ مادي )من قوة و تهديد(معنوي 

تيب أثارهـا  ومن وقت زوال التهديد تصبح الحيازةُ هادئةً، و بذلك تصبح صحيحةً، وتبدأ في تر

، وإذا حصلت المنازعة بعد اكتمال التقادم الطويل المكسب للملكية فإنّه )2(من وقت زوال العيب 

  .)3(لا يعتد بها

  ظهور وضع اليد : ثانياً

؛ بحيـث  )صـاحب الحـق  (وهنا يباشر الحائز الحيازة على مشهد من الناس، أو المالك 

، فإذا كان مخفياً غير ظـاهر  )4(يرُ العقارَ كالمالكتكون واضحةً للعيان بأنّ واضعَ اليدِ هو من يد

لا يعتد به، كشرط من شروط الحيازة، كما أنّه إذا أراد الحائز إخفاء العقار، فهـو لـيس مـن    

الأمورِ السهلة، مثل إخفاء حيازة المنقول، فمن الصعبِ أن يخفي حيازتـه لمنـزل يسـكنه، أو    

  .)5(يؤجره

  وضوح وضع اليد : ثالثاً

، وعادةً يظهرُ الغموضُ في حالة كان الحائزُ علـى صـلة مـع    )6(تكون غامضةًأي ألا 

صاحب الحق، كأن يكون قريبه؛ حيث يعتبرُ الغموضُ من العيوب التي تطـرأ علـى شـروط    

الحيازة، كونه متصلا، وليس منفصلا عن غيره من العيوب، فما هو إلاّ شكٌ يشوبُ أحدَ شروط 

  .)7(لى الإثباتوضع اليد؛ وبذلك يكون قاصراً ع

                                                            
عـارف  دار الم ،النقضمحكمة  أحكامالحماية المدنية والجزائية لوضع اليد على العقار على ضوء  :خالد أمير ،عدلي )1(

  .21-20ص ،مرجع سابق ،وكذلك انظر محمد كامل مرسي .58وص1993 ،بالإسكندرية
 . 20ص  ،مرجع سابق ،و انظر محمد كامل مرسي ،853ص  ،9ج ،مرجع سابق ،السنهوري )2(
 . 62ص  ،سابقمرجع : محمد ،الرحمنعبد  )3(
  .818ص ،مرجع سابق 9ج ،السنهوري )4(
  .21-20ص  ،قسابمرجع  :كاملمحمد  ،مرسي )5(
 . 62ص  ،سابقمرجع  :خالد أميرعدلي  )6(
 . 857ص  ،9ج ،مرجع سابق ،السنهوري )7(
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  الاستمرار بوضع اليد : رابعا

وبه يكون الحائز على اتصال مباشر بالعقار؛ بحيث تتوالى أعمالُ السيطرة الماديةِ فـي  

، ويكون ذلك كما يستعمله المالك في ملكه عادة، أما )1(فترات متقاربة؛ بحيث يتمُ انتفاعه بالعقار

المالك في ملكه، فهنـا يكـون مشـوباً بعيـب عـدم      إذا انقطع لفترة طويلة بطريقة لا يقوم بها 

  . )2(الاستمرار، ولا يصلح كسبب من أسباب التملك

من يقول إنّ تخلفَ شرطُ الاستمرار بوضع اليد، يـؤدي إلـى    )3(ومن الفقهاء المصريين

تخلف الركن المادي للحيازة، فهو ليس فقط عيب يصيب وضع اليد، وإنما يؤدي إلى عدم قيـام  

  .أكملهاالحيازة ب

حيث إنّ العبرةَ بالحيازةِ الفعلية، حتى لو طرأ فعـل طـارئ، يحـول دون اسـتمراره     

للحيازة، ومتى كان الحائزُ قد حازَ الأرضَ موضوع النزاع لمدة طويلة مكسـبة للملكيـة، بنيـة    

، وقد نص قرار محكمة )4(التملك، وبصفة ظاهرة ومستمرة، يترتب عليها أثرها في كسب الملك

إذا كـان الحـائزُ   : " ابلس على شروط الحيازة حتى يكسبَ الحائزُ الملكية؛ حيث جاء فيهابداية ن

يتصرفُ تصرفَ المالك بملكه، ويتقاضى الأجر، ويدفع الضرائب؛ بحيـث يكـون التصـرفُ    

من قانون الأحكام المتعلقة بـالأموال   3مستقرا هادئا تحت عين المدعى عليه، وفق نص المادة 

، والذي يقول إنّ البيوعَ العاديةَ الجاريةَ علـى الأراضـي   )م1958(لسنة  51م غير المنقولة رق

التي لم يتمْ تسويتُها، بموجب سندٍ فيما يتعلق بالأراضي الأميرية، و المملوكـة، والكائنـة فـي    

المناطق التي لم تُعلنْ فيها التسوية، واستثنيت فيه، وقد مر على تصرف المشتري بهـا تصـرفا   

سنوات في الأراضي الأميرية، فإنّه يعتبر مالكا ) 10(سنة في الأراضي الملك، و) 15(فعليا مدة 

  .)5("لها 

                                                            
  .842ص ،مرجع سابق ،السنهوري )1(
 . 52ص  ،سابق مرجع ،الرحمنوكذلك انظر محمد عبد  ،64ص  ،سابقمرجع : خالد أمير ،عدلي )2(
 . 45ص  1992 ،حلبيدار ال مطبعة ،مصر ،2ط،حق الملكية ،عبد المنعم فرج ،الصدة )3(
 . 55ص ،سابقمرجع  ،محمد ،الرحمنعبد  )4(
 295/2008وكذلك انظر قرار محكمة بداية نابلس رقم  5/12/1995بتاريخ  303/1995رقم  قرار محكمة بداية نابلس )5(
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وفي حالة أخرى تكون بادعاء أحد الورثة لملكية العقار، بوضع اليد عليه، إلاّ أنّ المادة 

تصرف أحد الورثة :" نصت على أن) م1933(من قانون المعدل لقانون انتقال الأراضي لسنة  2

باقي الورثة يعد نيابة عنهم، ويحمل على افتراض أنّهم يتصرفون بالأرض نيابة عن بـاقي  عن 

الورثة، ما لم يرد هذا الاعتراضُ أمام المحكمةِ بشهادة شفوية، أو تحريرية تثبت أنّ التصـرفَ  

تصـرفَ  " ، وفي قرار آخر لذات المحكمة، نصت على أنّ )1("كان دون موافقةِ الورثةِ الآخرين

إذن نخلص إلى أنّه حتـى   )2("الورثة يعد بالنيابة عن باقي الورثة، ولا يسقط بمضي الزمان أحدِ

وإن توافرت شروط الحيازة من هدوء، ووضوح، و استمرارية بوضع اليد وكان أحد الورثـة،  

اعتبره القانون حتى لو مر الزمان على المطالبة بالحق، لا يثبت وضع اليد علـى اعتبـار أنّـه    

  . عقار عن طريق النيابة عن باقي الورثةتصرف بال

  :وتزول صفة الاستمرار لأسباب منها

انقطاع وضع اليد، كما لو تخلى الحائز عن وضع يده اختيارا، أو زال عنه وضـع اليـد     -1

 .قهرا، ولم يسعَ بعد ذلك لاسترداد الحيازة

بح واضعُ اليد حائزا و تزول الحيازة بإقرار الحائز بأحقية المالك الحقيقي للعقار، وبذلك يص -2

عرضيا، يباشرُ الحيازةَ لصالح الشخص الذي أقرّ له بذلك، واعترف بملكيته للعقار، فإذا أقرَّ 

 .)3(واضعُ اليدِ لصاحبِ العقار بالملكية، فإنّ الملكيةَ تثبتُ له وإن أنكرها واضعُ اليد

  إثبات الحيازة : الفرع الثالث

ازة، وعلى من يقـع عـبء الإثبـات مـن خـلال      لا بد لنا من التطرق إلى إثبات الحي

النصوص الواردة في القوانين المقارنة، والتي تناولت موضوع الحيازة، وكيفية إثباته، وأصدرت 

فمن خلال هذه القوانين نجد أنّ يدَ الحائز على العقار دليلٌ على الملك، . قراراتٍ وأحكاماً قضائية

كان مدعي الملكية لديه بينة تشهد له بالملك مطلقـا،  بحيث يعفى الحائز من عبء الإثبات، فإذا 
                                                            

  .18/6/2002و الصادر بتاريخ  262/2000قرار محكمة استئناف غزة رقم  )1(
 135/99و القرار محكمة غزة الاستئنافية رقم  ،1999/ 16/6و الصادر بتاريخ  6/99اف غزة رقم قرار محكمة استئن )2(

  .5/2/2001بتاريخ 
  .47ص ،مرجع سابق ،303/1995قرار محكمة البداية نابلس  )3(
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وهذا ما نصتْ عليه محكمةُ .)1()الحائز(فتقدمُ البينةُ، ويُحكمُ لصاحب هذه البينة على صاحب اليد 

إثبات الملكية في وضع اليد، إذا تمسكَ بحقه في الملكية بموجب سنداتٍ وعقـودٍ  " استئناف غزة 

  )2("دعيه الطرفُ الآخرُ من الملكيةتوقف الدعوى لحين البت فيما ي

أما إذا لم يكن للمدعِ بينةٌ، ولا نعلمُ لمن الأرضُ في السابق، فيوجه اليمين إلى صـاحب  

اليد على أنّ العقارَ ملكاً له، وبذلك ينتهي النزاع باليمين الحاسمة التي توجه له، وذلك وفق مـا  

، وقد ذكر قرارُ الطعـن  )3("ين على من أنكرالبينة على من ادعى، واليم" جاء في الحديث الكريم

أن وضع اليد المكسب للملكية، هو واقعةٌ ماديةٌ، يجوز إثباتها بكافة طرقِ الإثبـات،  :" المصري

وللمحكمةِ أن تعتمدَ في ثبوت الحيازةِ بعنصريها، على القرائن التي تستند إليها وقائع الدعوى، ما 

  .)4("دام استخلاصها سائغا

ون الأردني فقد ميز بين نوعين من الأراضي، وهي الأراضـي التـي تمـتْ    أما القان 

تسويتُها، والأراضي التي لم يتمْ تسويتها، فإذا تمتْ تسويتُها، وهي هنا ليست موضوعَ دراسـتنا،  

إلاّ أنّه لا تكتسبُ بالحيازة، مهما مر عليها الزمن، أما التي لم يتمْ تسويتها، فلا يوجدُ شكلٌ معين 

) 10(سـنة للاراضـي الملـك و    ) 15(لكيته، فإذا تمَّ وضعُ اليد عليها لمدة خمسَ عشرةَ لنقل م

دون أن يتعارضَ مع التزام البـائع   )5(سنوات للاراضي الاميرية ، فهي تكتسب بالتقادم الطويل

بالضمانِ حتى لا يعتبرُ تعرضاً شخصياً، للمشتري في المبيع، وهذا ما هو مطبقٌ في الأراضـي  

  .)6(ينيةالفلسط

لا يكون من مصلحة المشتري المتصرف في " أما محكمة النقض الفلسطينية، فقد قررت 

العقار تصرفا فعليا، اللجوء إلى القضاء طلبا لتنفيذ الاتفاق على البيع الذي مضى علـى إبرامـه   

                                                            
  .1118ص ،1987 ،بيروت ،التراث العربي إحياءدار  ،3ط ،العدلية الأحكامشرح مجلة  :سليم رستم ،الباز )1(
  .11/9/2002و الصادرة بتاريخ  226/2001قرار محكمة استئناف غزة رقم  )2(
 .العدلية الأحكاممن مجلة  75 .م )3(
الموسـوعة   ،نقلا عن عزت الدسـوقي  ،43س 8/5/2010ق جلسة  ،1967لسنة  940،942قرار طعن مصري رقم  )4(

 . 776صمحكمة النقض،  أحكامالحديثة في 
 .الأردنيمن القانون المدني  1182و المادة  ،القانون المدني الفلسطينيمن مشروع  1104 .م )5(
  .341ص مرجع سابق ،  العقود المسماة، ،محمد يوسف ،الزعبي )6(
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مدة مرور الزمن؛ لكن إذا ما اختصم من قبل المالك، فله أن يـدفعَ الـدعوى المرفوعـة فـي     

هته، بتصرفه مدة مرور الزمن؛ حيث إنّ التصرفَ مدة مرور الزمن لسماع الدعوى مـن  مواج

صاحب الملك، يمكن دفعه بالتصرف مدة مرور الزمن من قبل المتصرف الفعلي على العقـار،  

  .)1("ولو كان المتصرف مستندا إلى معاملة غير قانونية، أو على سبب غير صحيح

ستولى عليها الشخص بالقوة و الإكراه، خرج من نطاق وفي حالة عدم ثبوت الملكية، وا 

وضع اليد ليدخلَ في مفهوم آخر، هو الغصبُ، وهذا ما نصت عليه مجلة الأحكـام العدليـة إذ   

إذا كان المغصوب أرضاً، و أنشأ عليها الغاصب بناء أو غرسها أشجارا، يؤمر الغاصـب  " قالت

ب منه أن يعطيَ قيمة البناء أو الغرس الموجود بقلعها، وإذا كان القلع مضرا بالأرض، فللمغصو

إذا غرس أحدٌ في " ، وهذا ما أخذ به ابن قدامة حيث قال )2("على مساحة القطعة، و من ثم يتملكه

أرض غيره، بغير إذنه، أو بنى فيها، فطلب صاحب الأرض قلع غرسه، أو بنائه، لزم الغاصب 

  )3("ذلك

أما إذا كان مضراً بالأرض، فله ثمـن مـا   . و القلع وبالتالي يكونُ حكمُ الغصبِ الإزالة

  . أحدثه، وفق ما ذكرته المجلة سابقا

وهو الـذي يعتقـد   : وفي المقابل لا بد لنا من التطرق إلى الباني، أو الغارس حسن النية

وقت إقامة البناء أنَّ له حق في إقامتها، فيكون للباني، أو الغـارس أن يتملـكَ الأرضَ بـالزعم    

، وذلك إذا كانت قيمة ما أحدثه أكثرَ من قيمة الأرض، أما إذا كانت القيمة )4(بثمن مثلها الشرعي

أقلَ فلم تتعرض له المجلة؛ ولكن ما يفهم من ذلك أنّه يلزمُ بقلع المباني، أو الغـراس إذا كانـت   

  . )5(قيمة ما أحدثه أقلَ من قيمة الأرض

                                                            
  .الفلسطينيةوالاستئناف  نقضمن المبادئ القانونية لمحكمة ال ،164/43و المبدأ  110/43و المبدأ  289/43مبدأ رقم  )1(
 .العدلية الأحكاممن مجلة  906 .م )2(
  .381 -379ص  ،مرجع سابق :ابن قدامة )3(
  .المطلب الثاني من المبحث الثاني في هذا الفصلراجع  )4(
  .143-142ص  ،سابقمرجع  :خالد أمير ،عدلي )5(
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  المسقط التقادم: الثاني المطلب

التقادم المسقط من حيث مفهومه في المجلة وكذلك شـروطه حتـى    يتناولهذا المطلب  

   .يتحقق هذا التقادم المسقط من سماع الحق

  التقادم المسقط  مفهوم: الأول الفرع

هو وسيلة تؤدي الى عدم سماع دعوى صاحب الحـق اذا سـكت عـن    :المسقط التقادم

  .)1(مصلحة بالتمسك به المطالبة به او عن استعماله مدة معينة وتمسك به من له

لسقوط الحق، وانما  اوالاسلامي تقبل فكرة التقادم ليست كانها سبب لكسب الملكية  فالفقه

هي تمنع من سماع دعوى الحق الذي مر عليه الزمن المعين، حيث ان مرور الـزمن لا يعنـي   

قاط حق المطالب به، مهما طال مرور الزمن، فاصله انه باقي فـي ذمـة صـاحبه ويجـب     اس

  .)2(وفاؤه

التقادم المسقط الذي يمنع ) 1675 – 1660(اقرت مجلة الاحكام العدلية في موادها  كما

  .)3(من سماع الدعوى

نونه كان للمشرع الاردني الا ان يسير على نهج المجلة الاحكام العدلية فنص في قا وما

د الانكار دعـوى المالـك او   نمن حاز منقولا او عقارا غير مسجل، فلا تسمع عليه ع" على ان 

  .)4("صاحب الحق العيني

يقوم التقادم المسقط على تثبيت حالة واقعة استمرت مدة معينة من الزمن وتخلص  حيث

  .)5(المدين من دعوى الدائن

                                                            
 . 462 ص و 308 ص ،سابق مرجع: محمد ،الرحمن عبد )1(
  .308 ص ،سابق مرجع: محمد ،الرحمن عبد )2(
 . منها استثنيت والتي التسوية فيها يعلن لم التي الاراضي في التصرف ،زهران غازي بواسطة العدلية حكامالا مجلة )3(
  .الاردني المدني القانون من 1181 المادة )4(
 . 462ص و سابق مرجع: محمد،الرحمن عبد )5(
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وق العينية المنقولة او العقارية والحقـوق  ان التقادم المسقط يسري باتجاه جميع الحق كما

الشخصية ما عدا حق الملكية فانه لا يزول بعدم الاستعمال، فاذا ترك المالك ملكه من غيـر ان  

يستعمله مدة مهما طالت، فانه لا يفقد حقه ولا يزول الا اذا وضع اخر يده على الشيء المملوك 

  .)1(له المدة المكسبة للحقوق

  التقادم المسقط روطش: الثاني الفرع

  :يتوافر التقادم المسقط لا بد من توافر شروط معينة وهي على التوالي وحتى

سنة فالمدة العاديـة   15يكون قد مضى زمن معين، الاصل ان الالتزامات تسقط بمضي  ان - 1

،كما هي المدة العادية لكسب الحقوق وبـذلك كـل التـزام يسـقط     )2(سنة  15للسقوط هي 

لم ينص القانون على مدة اقصر، فالقانون المدني المصري نص فـي   ادة مبانقضاء هذه الم

وتبدأ هذه المدة . سنوات وسنة واحدة3سنوات و  5:على ثلاث مدد قصيرة وهي 375المادة 

من الوقت الذي يستطيع فيه الدائن المطالبة بدينه، وقد نصت على ذلك محكمة الاسـتئناف  

اخطأت المحكمة باعتبار البيوع الخارجية باطلـة  " ذ قالت في قرارها ا) رام االله(الفلسطينية 

من القانون المعدل لاحكـام الامـوال غيـر     3بطلانا مطلقا دون الالتفات الى نص المادة 

العودة ورفع دعوى اخرى  يجوزحيث ان القضية مقضية فلا  1958لسنة  51المنقولة رقم 

 . )3("لانقضاء المدة ومرور الزمن

و الدعوى مما يسقط بالتقادم، حيث ان هناك بعض القضايا التي لا تسـقط  يكون الدين ا ان - 2

بالتقادم المسقط مثل دعاوى القسمة التي تبقى ما دام الشيوع باقيا، ولا تنقضي قبـل انتهـاء   

فلا تسمع دعوى الدين و العـين و العقـار    .)4(وكذلك دعوى تعيين الحدود ،  حالة الشيوع

علـى   ةسنة ويتم احتساب المدة في مجلة الاحكام العدلي 15ت الملك و الميراث بعد ان ترك

                                                            
  .501ص ،مرجع سابق ،محمد ،مرسي )1(
  .503ص ،سابقالمرجع ال )2(
  .24/1/1995الصادر بتاريخ  143/94الاستئناف الفلسطينية رقم  قرار محكمة )3(
 .502ص  ،المرجع السابق )4(
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، فلا يجوز اختلاف هذه التواريخ في معاملات النـاس بحيـث لا   )1(اساس الاشهر القمرية

وبذلك ثبت ان حساب مدة التقـادم يتـنم علـى     ،تلفةتكون الاحكام القانونية على صور مخ

 سـاب ان السنة القمرية المعتبرة في ح" وفي قرار اخر لجمعية المجلة  ،)2(الحساب القمري

سنوات و هذا كلـه ان وقـع    10اما في الاراضي الاميرية فهي مدة " وكذلك"مرور الزمن 

 . )3("الزمان بلا عذر من الاعذار التي تقطع مرور الزمن

  تعددِ البيوعات للأرض الواحدة: الفرع الثالث

شارها بين ملاك الأراضي، ألاّ وهي برزت في المجتمعِ الفلسطينيِ ظاهرة واتسمتْ بانت 

ن لهـذه  والمشـتر  يتعـددُ وبذلك  ؛واحدٍ أنفي  من مرةٍ كثرَبيعُ الأراضي التي لم تتمْ تسويتُها أ

 )مـلاك الأراضـي  (م وذلك بمحاولة مـنه  ،بها الصادرةُ، والحججُ الوكالاتُ وتتعددُ، الأراضي

لجني المزيـد   كمحاولةٍبالنصبِ والاحتيالِ،  المجتمعِ فرادِأعلى  والتحايلِ ،على القانون فِللالتفا

  .مواللأمن ا

:  وفي هذه الحالةِ تبرزُ الكثيرُ من التساؤلاتِ التي تتعلقُ بالمشترين والبائع، لعل أهمهـا  

   هذه البيوعات؟ من المشترينَ ما هو وضعُ

لقـانون  مـن ا ) 25(للإجابة على هذا السؤال لا بدَّ من الرجوعِ بدايةً إلى نصِّ المـادة  

 ـوفيها نجدُ أنّها أوجبت اعتمادَ البيع الأول، واعتبرت البيعَ الثاني لاغيا، وبذلك فأ )4(العثماني ه نّ

هو و ،سبقالأذي التاريخ الأول  البيعِب يتمُ الاعتدادُ البيوعات على الأرض الواحدة في حالة تعددِ

 أمـا  .ه صـحيحا بيعُ و بالتالي يكونُ ،لاكان مالكا فع عندما قام بالبيعِ المالكَ نّلأالتنفيذ  الواجبُ

فتكون هنا وفق الشريعة الإسلامية العقود موقوفة على الإجـازة فتنقلـب    ،البيوعات التالية لذلك

وهنـا  ، )5(صحيحة إذا تم إجازتها من قبل المشتري الأول، وهذا ما أخذ به المشرع الفلسطيني 

                                                            
  .من مجلة الاحكام العدلية 1660المادة  )1(
 .21ص  ،مرجع سابق ،بواسطة غازي زهران 1965لسنة  618ص  ،244/65ح . ت )2(
  .1965لسنة  257ص  ،405/64ح . ت ،21ص ،المرجع السابق )3(
مور ثم تفرغ بعد ذلك ايضاً أذن المإراضيه بأاذا تفرغ شخص لآخر عن "  1278من القانون العثماني لسنة  25لمادة ا )4(

  ."ذن المفرغ له لا يعتبر الفراغ الثانيإآخر تكراراً بدون  لى شخصٍإ
 .570ص  ،الكتاب الثاني ،لمشروع القانون المدني الفلسطيني الإيضاحيةالمذكرات  )5(
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      )2(للتعـرض  )1(كونـه ضـامنا   على البـائع  على المشترين في هذه الحالة الرجوعُ يكون واجباً

، كـون  )4(وبما فـاتهم مـن كسـب    ،والمطالبة بما دفعوه من ثمن في عقد البيع، )3(والاستحقاق

وهذا ما أخذتْ به المحاكمُ الفلسطينيةُ حيث أدرجت هذه الحالـة   )5(المسؤولية هنا مسؤولية عقدية

بيـع  (لاصـطلاح الفقهـي للشـريعة الإسـلامية     وهو ما يقابله في ا )6(تحت بند بيع ملك الغير

عطيـت بتـاريخ   أُولى و التي لأالوكالة ا"وهذا ما جاء في قرار النقض الفلسطيني  )7()الفضولي

 ـ ،للمدعى عليه الأول ةهي الواجبة التنفيذ من الوكالة التالية المعطا، سابق مسـالة   نّإوبالتالي ف

وذلك على اعتبار ان الوكالة تغل يد البـائع     )8("قالإطلاعلى  سبقية بالتسجيل لا تكون واردةًلأا

                                                            
هو شغل الذمة بما يجب الوفاء به من مال أو عمل عند تحقق أسبابه واجتماع شروطه دون أن يكون هنـاك  " ن الضما )1(

، 1ط،المدخل لدراسة الضمان دراسـة تحليليـة مقارنـة    :محمد سليمان ،الأحمد" مانع يحول دون ترتيب أثاره القانونية 

   .8ص  ،2002 ،مكتبة الحامد للنشر و التوزيع ،الأردن
لتعرض يكون من البائع بشكل مادي بحيث لا يجعل الحيازة هادئة وقد يكون قانونيا مثل أن يدعي بحقوق بعد أن يـتم  ا )2(

ويكون أيضا التعرض من الغير كأن يدعي بحقه فـي المبيـع قبـل    ،البيع تتعارض مع حق المشتري في ملكية هذا المبيع

   .251ص  ، مرجع سابق ،ماةشرح أحكام العقود المس :عدنان ،سرحان. المشتري الأخر
حرمان المشتري من بعض أو كل حقوقه على المبيع نتيجة لنجاح الغير في منازعة المشتري وكسـبه  " الاستحقاق هو )3(

 ،شرح العقود المدنية البيـع والمقايضـة  : جميل ،الشرقاوي" حق من الحقوق التي يعتبر ادعائها تعرضا  أيعلى المبيع 

  .285، ص 1999 ،العربية للنشر القاهرةدار النهضة  ،مصر ،ط.د
 ،في شرح القانون المدني الجديد، العقود التي تقع على الملكية، البيع و المقايضةالوسيط  :عبد الرزاق السنهورري، )4(

 .291ص  ،1960 ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،بدون طبعة،162، فقرة المجلد الاول ،4ج
يترتب على الإخلال بالالتزام مع شخص آخر في عقد من العقود من تعويض يفرضه القانون  ما" المسؤولية العقدية هي )5(

 :إبراهيم فاضل يوسف ،الدبو .ولكي تتحقق وجب أن يكون هناك عقد صحيح واجب التنفيذ وامتنع احد أفراده عن تحقيقه" 

ودار عمـار للنشـر    ،بيـروت  ،يارق للنشر، دار الب1ط ،ضمان المنافع دراسة مقارنة للفقه الإسلامي والقانون المدني

   .75ص  ،1997 ،والتوزيع عمان
عقد يبيع الشخص بمقتضاه مالا معينا بالذات مملوكا للغير ودون سابق توكيل ممن له الحق الشـرعي  " :بيع ملك الغير )6(

، 1998، نشـر و التوزيـع  ، وائـل لل 1ط ،الجامعة الأردنية ،بيع ملك الغير دراسة مقارنة: جمعة، عبد الرحمن" في ذلك 

 من قـانون ) 3(عقد بيع حيث اشترطت المادة  -أ :وحتى تتم حالة بيع ملك الغير وجب توافر عدة عناصر وهي. 78ص

وهذا ما أخذت به محكمـة التمييـز   " أن يكون البيع بموجب سند"1958لسنة  51المعدل لإحكام الأموال غير المنقولة رقم 

المبادئ القانونية لمحكمة التمييز الأردنية في القضايا الحقوقية المنشور في مجلة نقابـة   173/73الأردنية في قراراها رقم 

أن لا يكون البائع مالكـا للمبيـع بتـاريخ     -ج أن يكون البيع معينا بالذات -ب. 272ص  3ج) 1975-1976(المحامين 

  .85ص ،المرجع السابق ،ملكية في الحالأن يكون المقصود من البيع نقل ال -ألا يكون نائبا شرعيا هـ -التعاقد د
" وفي تعريف آخـر  " من يتصرف بحق الآخرين بدون إذن شرعي " هو  :الفضولي مجلة الأحكام العدلية،) 112. (م )7(

 ،مصادر الحق في الفقـه الإسـلامي   :عبد الرزاق ،انظر السنهوري" هو من يتدخل في شؤون الغير دون توكيل أو نيابة 

  .183ص ،4ج
 .2009لسنة  15قرار محكمة النقض الفلسطينية رقم  )8(
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من اعطاء وكالة اخرى من هنا كان للقوانين المقارنة الرأيُ المشابهُ لمثلِ هذه الحالـة، ومنهـا   

أن  )1(مـن القـانون المـدني المصـري    ) 468(القانونُ المدنيُ المصري؛ حيث أوردَ في المادة 

البـائع   علـى الرجوع بحقهم  إلىضافة بإبطالِ عقده، بالإللمشتري أن يطلبَ التعويضَ إذا حُكم 

الصادر عـن  ) م1889(، وهذا ما وردَ في الطعن رقم )2(الغش والاحتيال بدعوى جزائية بتهمةِ

وأوضحَ الحكمُ أن الطاعنَ لم يكنْ مالكًا للأرضِ التـي  "..  )3( 36محكمة النقض المصرية لسنة 

دمِ ملكيته لشيء من تلك الأرض، و انتهى إلى أنَّـه قـد   تصرفَ فيها بالبيع، وكان على علم بع

تصرفَ فيما لا يملكُ، ودون أن يكون له حقُ التصرف وأنَّ ما أثاره يوفرُ في حقه الاحتيالَ الذي 

أن جريمةَ " )4()م1941(لسنة ) 465(وكذلك الطعن رقم " يتحققُ به جريمة النصب التي دانه بها

ون ثمة احتيالٌ وقعَ من المتهمِ على المجني عليه، بقصد خداعـه،  النصبِ تتطلبُ لتوافرها أن يك

والاستيلاء على ماله، فيقعُ المجني عليه ضحيةَ هذا الاحتيال الذي تتـوافر باسـتعمال طرائـق    

احتيالية، أو باتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة، أو بالتصرف في مال الغير، ممن 

يكفى لقيام جريمة النصـب  " )5()م1949(لسنة  0893ك الطعن رقم وكذل". لا يملكُ التصرفَ فيه

 يالـذ  يملك التصـرفَ  لا صرفُتأن يكون الم ،الأموال الثابتة أو المنقولة فيبطريق التصرف 
                                                            

وكان يجهل بان المبيع غير  ،ذا حكم للمشتري بابطال البيعإ" أنهمن القانون المدني المصري على ) 468(نصت المادة  )1(

  ."يض ولو كان البائع حسن النية ومملوك للبائع، فله أن يطالب بتع
   .18/12/2010وفيق البحش بتاريخ في مقابلة اجريت مع المحامي فواز ت )2(
وكذلك الطعن رقـم   2فقرة  16/5/1967بناريخ  667صفحة  18محكمة النقض المصرية  36لسنة 1889الطعن رقم  )3(

و المنشـورين علـى    12/6/1978بتـاريخ  614صفحة رقم  29مكتب فني في محكمة النقض المصرية  48لسنة  0302

 5:30الساعة  14/1/2010بتاريخ www.qanony.com/view.php?id=1885 الموقع التالي
وكذلك انظر الطعن المصري  20/6/1971بتاريخ  48صفحة رقم  22مكتب فني  41لسنة  465رقم  المصري الطعن )4(

ــم  ــنة  1339رق ــم    48لس ــفحة رق ــي ص ــب فن ــاريخ  927مكت ــر ا 11/12/1978بت ــالي انظ ــع الت  :لموق

www.qanony.com/view.php?id=1885  وكـذلك الطعـن المصـري رقـم      6:00السـاعة   14/1/2010بتاريخ

ــنة 25947 ــة 59لس ــم   412ص45س20/3/1994ق جلس ــري رق ــن المص ــنة 9651و الطع ــة 63لس ق جلس

ــم 1431ص48س15/12/1997 ــن رق ــنة999و الطع ــاريخ58لس ــع 737ص39س1/6/1988ق بت ــر الموق ، انظ

www.hawassdroit.ibda3.org  3:30الساعة  15/1/2010بتاريخ. 
انظـر   3فقرة رقـم   4/5/1980بتاريخ  565صفحة 31مكتب فني رقم  49لسنة  0893وكذلك الطعن المصري رقم  )5(

وكذلك الطعـن رقـم    4:00الساعة  15/1/2010بتاريخ  ،www.qanony.com/view.php?id=1885: تاليالموقع ال

والطعن الصـادر عـن    ،و الصادر عن محكمة النقض المصرية 1067ص44س28/11/1993ق جلسة 59لسنة17664

: انظـر الموقـع التـالي    1070ص  20/11/1933ق مجموعة الربع قـرن  33 سنة2063محكمة النقض المصري رقم 

www.hawassdroit.ibda3.org  5:15الساعة  16/1/2010بتاريخ. 
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 و لو لم يكن المالـكُ  ،فتصح الإدانةُ ؛فيه غير مملوك له تصرفَ الذي أجراه، و أن يكون المالُ

 يالموضوع كما هو الحال ف معروفاً، فإذا كانت محكمةُ التصرفُحصل فيه  يللمال الذ يُالحقيق

 ،هالإثبات ملكيته لما باع، ومحصـتّ  قدمها المتهمُ يالدعوى الماثلة قد عرضت إلى المستندات الت

 ،ستخلاصاًاحكمها  يمما أشارت إليه ف ،و غير ذلك ،و من ظروف تحريرها ،ستخلصت منهااو

و أن ما  ،فيها التصرفَ له حقُيولا  ملكاً له، لم تكنْ باعها المتهمُ يتالأرض ال أنَّو ،ة فيهلا شائبَ

كـان   ستخلصت أيضاً أن المـتهمَ والا حقيقة له،  يٌأعده من المستندات لإثبات ملكيته لها صور

كاف  أثبته الحكمُ يالذو ،مال من أشترى منه من ذلك سلبَ ه قصدَعدم ملكيته لما باعه، وأنّ يعلمُ

وكان للمشرعِ السوري نفسُ الرأي القانوني، فيما ". بها دان المتهمَ يالت ،مة النصببيان جري يف

سـواء كـان   (يخص موضوع الاحتيال، و النصب؛ حيث جعلَ لتحققه في التصرف بملك الغير 

  :شرطين هما) منقولا أم غير منقول

  .استعمال الدسائس للاستيلاء على أموال الغير احتيالا) 1

  .   وال غير المنقولة مع علم الجاني بأنّه ليس له صفة التصرف بهاالتصرف بالأم) 2

ــة   ــوري، جنح ــنقض الس ــي ال ــاء ف ــا ج ــك م ــرار  727وذل ــاريخ  2547ق بت

تجد الباحثةُ أن قرارات المحاكم الواردة أعلاه قـد أضـفت صـفة     وبذلك، )1()م22/12/1982(

وقد أعطت الأولويةُ في التنفيـذ  ة، الغش والاحتيال على كلِ من يقومُ ببيعِ الأراضي أكثرَ من مر

للأسبق في التاريخ، وليس كما يعتقد بعضُ المحامين، أو ما ينادونَ به، ألا وهو تطبيق الأسـبق  

بالتنفيذ، بحجة أن المشتريَ قد تخاذلَ وتقاعسَ عن التنفيذ، وهذا ما أخذَ به المشـرعُ المصـريُ   

                                                            
تسليمه تنص على عقوبة كل من حمل الغير على "  1982/  12/  22تاريخ  2547قرار  727نقض سوري ـ جنحة   )1(

،أو بتصـرفه  .أما باستعمال الدسـائس : سناداً تتضمن تعهداً أو إبراء فاستولى عليها احتيالاًإمالاً منقولاً أو غير منقول أو 

وكان ظاهراً من ذلك أن عناصر جريمة الاحتيـال   .بأموال منقولة أو غير منقولة وهو يعلم أن ليس له صفة التصرف بها

قولة أو غير المنقولة ـ تتم حينما يتصرف الفاعل بهذه الأموال مع قيام الركنين المذكورين  بالتصرف بأموال الغير ـ المن 

وهما التصرف والعلم، أي أنه يكفي أن يكون الفاعل عالماً بأنه غير مالك لهذا المال وأنه لا يحق له التصـرف فيـه، ولا   

ن نص على هذا التصرف بفقرة خاصة مـن المـادة   لأن القانو. حاجة في ذلك لاستعمال الدسائس وأنواع الغش والتدليس

المذكورة، واعتبر الجريمة قائمة بمجرد التصرف، وعلم الفاعل بأنه غير مالك ولا يحق له التصرف، وهذان العنصـران  

-www.justice 8:45:السـاعة ،15/1/2010بتـاريخ   :انظـر الموقـع الالكترونـي   ." يكفيان وحدهما لقيام الجريمـة 
lawhome.com   
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لملكية، بناءً على قرارٍ لمحكمة النقضِ المصـريةِ  عندما اعتبرَ التسجيلَ ركنًا أساسياً في تثبيت ا

أن قانونَ تنظيم الشهر العقاري يتطلبُ لإمكان نقل الملكية وجـوبَ تسـجيل عقـد    "ينصُّ على 

وكذلك المشرعُ العراقي الذي أخذَ بشكلية العقد، ووجـوبِ تسـجيله فـي دائـرة      )1("الخ...البيع

اتجاهٌ ينصُّ على جعل التسجيل ركنًا من أركانِ العقـد  أما المشرعُ الأردني فكانَ له  .)2(التسجيل

في الأراضي التي تمتْ تسويتُها، وأنَّ البيعَ الخارجي لا ينقلُ الملكيةَ، ولا يجوزُ اتخاذها حجـةً  

مـن نظـام تسـجيل الأراضـي     ) 3(وفقَ نص المادة  )3(تجاه الغير، ما لم يتم التسجيل الرسمي

لك من قرارات المحاكم الأردنية، ومنها القرار التمييـزي  ، ونستخلص ذ)م1953(لسنة ) 1(رقم

سيقامُ على أرضٍ معينة، هو بيعُ أموالٍ غيرُ منقولة، بموجب ) فيلا(أن عقدَ بيع "الذي نص على 

عقدٍ عرفيٍ لم يسجلْ في سجلات دائرة التسجيل، و لا يترتبُ عليه أيُ اثرٍ، و يترتبُ على كـلِ  

مـن القـانون المـدني    ) 248-168(استولى عليه، عملا بالمـادتين   من المتعاقدين، أن يردَّ ما

من ذات القانون على أنّه لا تنتقل الملكيـةُ و لا الحقـوقُ   ) 1148(كما نصت المادة . )4(الأردني

العينيةُ في المواد العقارية إلاّ بالتسجيل، متى تمَّ التسجيلُ، وتعتبرُ الملكيةُ منتقلةً من وقت العقدِ لا 

   .)5("التسجيل؛ لأنَّ سبب نقل الملكية هو العقد من وقت

من المجلة أن الأصـلَ أن يـتمَ   ) 1468(أما المحاكمُ الفلسطينيةُ فقد أخذت بنصّ المادة  

) 3(ولكن الخروج عن الأصل جاء في المادة "إجراءُ كافةِ البيوع، و تسجيلها في دائرة الأراضي،

تي تتعلق بالعقارات التي لم يتمْ تسـويتُها؛ وليطبـقَ   وال )6()م1958(لسنة ) 51(من القانون رقم 

  :الاستثناء، وجب توافر الشروط التالية وفق نص المادة المذكورة

                                                            
، دار 1ط ،قضاء النقض في الملكية خمس وخمسون عامـا  :، اشار اليه محمد، خلف21/11/1982نقد مدني بتاريخ  )1(

  .240ص،ت، القاهرة.د،الطباعة الحديثة
  . 407ص ،مرجع سابق،شرح عقد البيع في القانون المدني الكويتي ،الصراف )2(
باب اسباب كسب  ،الوسيط :وكذلك انظر السنهوري، عبد الرزاق ،1956لسنة  100ار محكمة التمييز الأردنية رقم قر )3(

  .353ص  ،الملكية
 ،1993مجلة نقابة المحامين لسنة ) 625/91(و تمييز حقوق رقم  ،119ص ،1987لسنة ) 850/86(تمييز حقوق رقم  )4(

   .897ص ،العددان الرابع و الخامس
  . 760-759، ص2ج،المذكرات الايضاحية للقانون المدني الاردنيمن ) 1148(لمادة ا )5(
و المنشور في الجريدة الرسمية الأردنيـة  ) 1958(لسنة ) 51(غير المنقولة رقم  بالأموالالمتعلقة  للإحكامقانون معدل  )6(

  .1/1/1959بتاريخ  410عدد رقم 
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  . أن يكون العقارُ لم تتمْ تسويته، أو مستثنى من أعمال التسوية -1

  . أن يكونَ البيعُ بموجب سند -2

سنوات فـي  ) 10(ن يمضيَ مدة عشر أن يتصرفَ المشتريُ تصرفاً فعلياً في العقار، أي أ -3

سنة في الأراضي الملك، ولا يترتبُ أيُ أثارٍ إذا لم ) 15(الأراضي الأميرية، وخمسَ عشرة 

تتوافرْ جميعُ الشروطِ في نفس الوقت، إلاّ أنَّه بالرغم من كل ذلك، فإنَّ الشرطَ الأسـاس أن  

لأنَّ الكتابـةَ شـرطٌ للانعقـاد، لا    بحيث يكون العقارُ موصوفاً ومكتوباً كتابة؛ " يكون بسند 

، و في قرار آخـرَ اعتبـرَ   )1("وبتخلفه، يتعذرُ تطبيقُ حكم المادة المذكورة " وسيلةٌ للإثبات

التصرف المقترن بالشراء بموجب عقد عرفي، هو الشرطُ الأساسُ للملكية فـي الأراضـي   

  . )2(التي لم تتمْ تسويتُها، و أراضي التسوية غيرُ المنتهية

فمـا   ،و غيرهاأ ،ولىلأا المعاملةُقبل  ،و الثالثةأالثانية، البيعِ معاملةِ تنفيذُ كن ماذا لو تمَّل 

  هو الحل لهذا الموقف؟

أعطى مديرَ دائرة الأراضـي   هنَّ؛ حيث إفي هذه الحالة يٌأرالفلسطيني  للقضاءِ كان لقد 

 حيـزَ التنفيـذِ   المعاملةُ دخلتْ ذاالصلاحيةَ بإيقاف أي معاملةٍ يردُ عليها خلافٌ، أو اعتراض، وإ

، ظهور بيع سابق لـه ب ،الملكية قيودِ لتصحيحَ ؛يقافها بموجب قرار من المحكمةإ إلى ه يصارُنَّإف

بإيقـاف   )3()م295/2008(وذلك ما جاء به قرار محكمة بداية نابلس في الدعوى المستعجلة رقم

ى المذكورة لحين البـت فـي الـدعوى    أي معاملةٍ على قطعةِ الأرض المحددةِ في لائحة الدعو

الأصلية، إلاّ أن المشرعَ الأردني تضاربت قراراتُه فيما يخصُ هذا الموضوع، ففي قرارٍ اعتبرَ 

رفض مديرِ دائرةِ الأراضي التسجيلَ لقطعة الأرض المراد تسجيلها قرارا إدارياً قـابلا للطعـن   

                                                            
 .و الصادر عن محكمة النقض الفلسطينية 1/11/2006بتاريخ  239/2005تقض مدني رقم  )1(
اذا اشـترى  "  20/2/2005و الصادر عن محكمة النقض الفلسطينية بتـاريخ   233قرار رقم  184/2004 نقض مدني )2(

شخص عقارا بعقد بيع عرفي وتصرف به مدة مرور الزمن دون معارضة من البائع فان هذا البيع يعتبر ناقلا للملكية وفق 

   ." 1958لسنة  51القانون رقم  من 3المادة 
  .2008الصادر بسنة  295/2008المستعجلة رقم  ىقرار محكمة بداية نابلس في الدعو )3(
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مخالفا لما ورد؛ حيث اعتبر أن النزاعَ فـي  ، وفي قرار آخر جاء فيه )1(أمام محكمة العدل العليا

، لكن موقف المحاكمَ الأردنية والفلسطينية، بالرغم )2(هذه الحالة نزاعٌ مدني، و ليس قراراً إداريا

من التناقض الحاصل، كانت في جانب الطاعن أو طالب الإيقاف،ولكن برأي الباحثة فان الوضع 

ن مدير دائرة الأراضي ما هو إلاَ موظف تابع للحكومة، السليم أن يعتبر القرار قراراً إداريا كو

  .وبذلك لا يكون أمام المواطن إلاّ التظلم لدى محكمة العدل العليا

وبحالة أخرى ما الوضعُ القانونيُ لحالة من تم إيقاف معاملته؟ وما هي الطريقة القانونية 

  للحفاظ على حقوقه من الضياع؟ 

رفضِها من قبل مدير دائرة تسـجيل الأراضـي فإنّـه لا    فعند إيقاف معاملة البيع، أو  

يستطيعُ المشتري أن يتخذَ أيَ إجراءٍ قانونيٍ سليم، كأن يرفع قضيةً حقوقيةً على مـدير دائـرة   

   .وذلك لان القضايا الحقوقية يتوجب أن يكون هناك حق معتدى عليه)3(الأراضي لتنفيذِ وكالته

                                                            
 2حيث نصـت الفقـرة    ؛1563ص  1989لسنة  4محكمة العدل العليا الصادر في المجلة رقم 1987/ 244المبدأ رقم  )1(

على أن الوكـالات   1958لسنة  51موال غير المنقولة رقم لأالمتعلقة باحكام لأمن القانون المعدل ل 11تنص المادة " على 

فيعتبر قرار مدير تسجيل الاراضي ومدير عام ... المنقولة التي ينظمها أو يصدقها كتاب العدل غيرُ وفراغها مواللأببيع ا

ى زوجته بموجب وكالتـه  إل )المستدعي(راضي والمساحة برفض تسجيل معاملة فراغ قطعة الأرض من الوكيل لأدائرة ا

داريـة  إه صـادر عـن سـلطة    نّأقرارا اداريا خاضعا للطعن أمام محكمة العدل على اعتبار  ،عن صاحب قطعة الأرض

ونظام تسجيل الاراضي رقم  1952لسنة  40بمقتضى سلطتها العامة المخولة لهما في قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 

 .1958لسنة  51رقم  موال غير المنقولةلأبموجبه والقانون المعدل للاحكام المتعلقة باوالتعليمات الصادرة  1953لسنة  1

يقاف معاملة فراغ أرض مـن الشـخص المسـجلة باسـمه     إوحيث لا يوجد في القانون ما يعطي مسجل الاراضي سلطة 

رفض تسـجيل معاملـة   راضي والمساحة القاضي بلأراضي ومدير عام دائرة الأفيكون قرار مدير تسجيل ا ،خرآ لشخص

 :انظر"  لى زوجته بموجب وكالته عن صاحب الأرض قرارا مخالفا للقانونإ )المستدعي(فراغ قطعة الأرض من الوكيل 

http://www.lob.gov.jo/ui/laws/principlesarticle_descr.jsp?no=51&year=1958&article  ــاريخ بتــ

 .6:40الساعة  17/1/2010
قامـة  إ"، 1482، ص 1999المنشور في الجريدة الرسمية الأردنية لسنة  1139/1999ردني رقم أقرار تميزي حقوق  )2(

 ،حيلت عليـه قطعـة الأرض  خير الذي الأراضي عن التسجيل باسم المزاود الأراضي لامتناع دائرة الأدعوى ضد مدير ا

  . "حالة قطعية هو نزاع مدني ومن اختصاص المحاكم المدنية ولا ينصب على قرار اداري إ
بقطعة الأرض الذي رفض مدير عام دائرة  )المستدعي(لا يستطيع الوكيل " ، و التي تنص على3فقرة  ،المرجع السابق )3(

لبا اياه بمراجعة المحاكم النظامية المختصـة لاعطـاء القـرار    مطا والمساحة تسجيل تلك الأرض باسم زوجته الاراضي

فيها استصدار حكم يقضي بصحة عقـد الوكالـة موضـوع     اقامة الدعوى لدى المحاكم النظامية يطلب ،بخصوص وكالته

  ."لان الدعوى القضائية يجب أن تستند الى حق معتدي عليه ،النزاع
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ي عن التسجيل، لا يعني أنّه لم يتملكَ الأرض قبلَ فإنّ تقاعس المشتري الباحثة أروفي  

غيره من المشترين، وذلك لأنَّه قد حصل على حق الملكية، ولكنه يعتبر قيد التنفيذ إلـى حـين   

تنفيذه وتسجيله في السجلات؛ وبذلك أصابَ المشرعُ عندما اعتبر الأسبقَ في التاريخ هو المالـكُ  

  . الأصلي

و أ عـن طريـق الحجـج،   التي كانت تتم  بالبيوعات تتعلقتلك التي  ىخرأ وفي حالةٍ 

، وهذا ما يعرف بالوكـالات  وهكذا ،والثاني لثالث ،لثاني الشخصُ عَيبي أنأي  ،الوكالات الدورية

 يصلَ حتىالملكية  اتباع بحيث يتمُّ ،فإنَّ الوكالةَ الأخيرةَ هي الواجبةُ التنفيذ،)1( الدورية المتسلسلة

وباتباعِ هذه  )2(.ة، وهي الواجبةُ التنفيذ؛ لأنّ السابقَ قد تنازلَ عن حقوقه للاحقوكالة الأخيرال إلى

، بحيـث  )3(ه الـدائرة تحدد امعينً افراغ رسمًإملاك عن كل ضريبة الأ دائرةُ الإجراءات، تستوفي

تسجلُ في النهاية للمشتري الأخير، وهذا النظامُ في التسجيل هو المتبـعُ فـي الضـفة الغربيـة     

تكونُ داخل حـدود  على الأراضي التي  ذكره ينطبقُ ما سبقَ أنهنا  شكاليةَلإا ولكنَّ، )4(ردنوالأ

هذه الدائرة  لدى )6()نقل تصرف(تغيير تصرفجراء معاملة إب قومَي أنستطيع يوالتي ، )5(البلدية 

خارجَ  تقعُ التي في الأراضي هل تتمُ معاملةُ تغييرِ التصرفِولكن  ،خيرلألتصل إلى المتصرف ا

، مع العلم بأنّها مسجلةٌ بقيودِ الماليةِ، ويوجدُ فيها سـجلات؟  )7(حدودِ البلدية، ولا تُجبى ضريبتها

ففي هذه الحالة لم يتعرضْ القضاءُ لها، وإنّما أبقاها على ما هي عليه، حتى تدخلَ نطاق حـدود  

ائرة الماليـة، واسـتخراج   ، وفي هذه الحالة لا يستطيعُ هؤلاء المتصرفون الإفراغَ بـد )8(البلدية

سندات إخراج قيد على أسمائهم، إلاّ بطريقة واحدة، وهي التوجهُ إلى المحاكم، ورفـع دعـوى   

                                                            
المركز الفلسطيني لاستقلال المحامـاة والقضـاء    منذ انعقادها حتى زوالها،" وكالة الوكيل الثاني :فاطمة علي ،حمودة )1(

  .85ص  ،2007لسنة  ،7ج ،العدالة و القانون،)مساواة(
 24ص ،مرجع سابق :احمد ،قنديل )2(
 16ص  ،2009 ،وزارة المالية ،جراءات التشغيلية في دائرة املاك الحكومةلإدليل ا )3(
 .14/12/2010 :موظف في دائرة ضريبة الاملاك بتاريخ ،سيد مرعب الجاغوبفي مقابلة اجريت مع ال )4(
  1954لسنة  11راضي التي تقع داخل حدود البلدية قانون ضريبة الاراضي رقم لأيطبق على ا )5(
  .29، ص 2009 ،وزارة المالية ،دليل الإجراءات التشغيلية في دائرة ضريبة الاملاك )6(
  ، ص2009 ،وزارة المالية ،يليةدليل الإجراءات التشغ )7(
  .16/1/2011في مقابلة اجريت مع السيد وليد الاتيرة مدير دائرة تسجيل الاراضي بنابلس بتاريخ  )8(
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؛ لتنفيذه لدى دائرة ضريبة الأملاك؛ بحيـث  )1(ملكية ومنع معارضة، للحصول على قرار محكمة

علـى البرنـامج   يتمُ وضعُ شارةٍ بالخطِ الأحمر في بند الملاحظات، على السـجلات، وكـذلك   

وبالرغم من ذلك، لا يتمُ إجراءُ معاملةِ تغيير المتصرف على هذه القطع وإصدار . )2(المحوسب 

إخراجات قيد باسم المتصرف الجديد، وهنا يتمُ الانتظارُ حتى تدخلَ القطعُ التي ينطبـقُ عليهـا   

نابلس، و التـي  الوصف أعلاه حدود البلدية، ومن الأمثلة على ذلك أراضي عورتا في محافظة 

بدأت تدريجيا في الدخول ضمن حدود بلدية نابلس على المخطط المقترح بانتظار موافقة الجانب 

، و في حالة أخرى قد تطرأ وهي ورود حجوزات، أو منع بيوعـات علـى   )3(الإسرائيلي عليه 

ويمنـعُ   قطعةٍ معينةٍ سواء داخل أو خارج حدود البلدية،وفيها يتمُ وضعُ شارةٍ على السـجلات، 

، فلا يكون أمام المشـتري  )4(إصدار أية إخراجات قيد للقطعة المذكورة، أو طلبِ تغيير تصرف

في هذه الحالة إلاّ فك الحجز الوارد على القطعة عن طريق قرار من المحكمة لفك الحجـوزات،  

 ـمن إكنهم يمسماء المتصرفين بهذه الأراضي أب كشفٍ دَووج فإنّي الباحثة أبرف املات جراء المع

وذلـك  باستخدام الأرشفة المحوسبة، كحلٍ مثاليٍ لهـا،   ،هاب لخاصةبالسندات ا والاحتفاظِ ،عليها

  .هاو تلفِأ ،المستندات التي بحوزته وضياعِ) المشتري( حق المواطن ا لضياعِتلافيً

وقد تُصادفُ المشتريَ الأخيرَ إشكاليةٌ أخرى، وهي إذا انقطعَ تسلسلُ الوكـالات، ولـم   

توفيرَ الوكالة، أو الحجةِ الناقصة، فإنّه لا يستطيعُ أن يتممَ عمليةَ الإفراغِ، في سـجلات   يستطعْ

، وبذلك يفقدُ قدرتَه على الإثباتِ؛ لانقطاعِ الملكية، والحلُ برأي الباحثة، )5(دائرة ضريبة الأملاك

اكم الصـلح بـأن   هو أن تطلبَ الدائرةُ من المشتري القيامَ بعملِ تصريح مشفوع بالقسم لدى مح

مرفقٍ بكفالةٍ عدليـة، لـدى كاتـبِ     )6(الأرض خالية من أية بيوعات، أو رهونات، أو حجوزات

العدل، إذا ما وُجدَ ما يناقض التصريح المشفوع بالقسم، فإنّه يتحملُ المسؤوليةَ القانونيةَ، كونه لا 

                                                            
   .انظر قرارات المحاكم )1(
  88ص ،2009 ،وزارة المالية ،جراءات التشغيليةلإدليل ا )2(
و فـي مقابلـة    .14/2/2011حولون حوارة بتـاريخ   يأراضموظف في دائرة  ،في مقابلة اجريت مع محمد دويكات )3(

  .18/2/2011مع السيدة مها زيدان مهندسة في بلدية نابلس بتاريخ  أخرى
 . 75ص  ،مرجع سابق ،دليل الاجراءات التشغيلية )4(
 13/1/2011بتاريخ  ،)المالية(موظف في دائرة املاك الحكومة  ،في مقابلة اجريت مع الموظف مرعب جاغوب )5(
   حيث اعتبرت أن الاقرار حجة منقوصة"  البينة حجة متعدية والاقرار حجة قاصرة" من مجلة الاحكام العدلية  78. م )6(
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ليه يكون هذا هو الحـل  يستطيع أن يتمم أوراق ملكيته، فتلافيا لحدوث مشكلات أكبر مما هي ع

  .الأمثل لحل هذه الإشكالية

  مدة تقادم الوكالة الدورية غير القابلة للعزل: الفرع الرابع

 في مادتـه ) م1958(لسنة ) 51(القانون المعدل لأحكامِ الأموال غير المنقولة رقم تناول 

والتـي  ، هامضـمون لتنفيذ و التي تم تحديدها بخمس سنوات تقادم الوكالة الدورية  مدةَ) ب/11(

 والمتضمنة ،الفقرة السابقة في المذكورون الموظفون يصدقها أو ينظمها التي الوكالات"تنصّ على 

 جميـع  في واجبة التنفيذ الثمن كقبض الغير حق بها والمتعلق وفراغها، المنقولة غير الأموال بيع

 تصـديقها  أو ،نظيمهـا تاريخ ت من سنوات خمس خلال في والمحاكم التسجيل دوائر لدى الأحوال

 هذا نفاذ تاريخ من خمس سنوات مدة خلال التنفيذ واجبة قبلا المصدقة أو المنظمة الوكالات وكذلك

 دائـرة  تقوم الوكيل وفاة وفي حالة الوكيل أو الموكلى توف الوكيل،أو الموكل أعزل سواء القانون

 ،سنواتال خمس حساب في  يدخلولا ،المشتري لاسم والفراغ البيع معاملة بإتمام الأراضي تسجيل

وقـد   .)1("عنـه  مسؤولة التسجيل دائرة والفراغ وتكون البيع معاملة في يقع تأخر عن تنشأ مدة أي

 847(و الأمر رقـم  ) م1979لسنة  811(رقم  الإسرائيليةبالأوامر العسكرية عدلت هذه المادة 

سنة واجبة التنفيذ، خلال هـذه  ) 15(؛ بحيث أصبحتْ مدةُ التقادمِ خمسَ عشرةَ )2()م1980لسنة 

  . المدة

بالنسبة للأراضي التي تـمَّ تسـويتُها،    )3(ولكن هل تعتبرُ هذه المدةُ مدةَ سقوطٍ أم تقادم؟

خمـسَ   بعد مضـي و ؛سقوط مدةَ هذه المدة تعتبرُ نّإف ن،لآوالتي هي ليست موضوع دراستنا ا

  .عادية تصبح ورقةً وبذلك ة،الدوري الوكالةُ تسقطُ ،سنة من عدم تنفيذها )15( عشرة

من التسوية فتعتبرُ مدةُ التقـادم مكسـبةً   و المستثناة أ ،هاتسويتُ الأراضي التي لم تتمْ أما

نافذا  يعتبرُبذلك  البيعُو بعقد توكيل، مختلطٍ بيعٍ الدورية هي عقدُ الوكالةُللملكية فيها، وذلك لكون 
                                                            

 50صفحة  و المنشور بالجريدة الرسمية الأردنية) 1958(لسنة ) 51(القانون المعدل لأحكام الأموال غير المنقولة رقم  )1(

 .1/1/1959بتاريخ  1410العدد 
  كتاب مجموعة أحكام الأراضي :دعيبس ،رالم )2(
   .81 انظر التقادم ص )3(
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لسـنة  ) 51(من القانون المعدل رقـم   )3( المادةمنصوص عليه بباعتباره سند تصرف كما هو 

 من ذات القانون المذكور، المعدلة )ا/11(كما هو في المادة  ،التوكيل ولكن يبطل عقدُ ؛)م1958(

 ؛التوكيـل  عقدُ يسقطُ بذلكو ؛بالعقار ويتصرفُ ،يده من الوكالة الدورية يضعُ المستفيدَ أنما دام 

   .لانتهاء مدة التفويض

على المتصرف  ويجبُ ،هافوجوب التنفيذ لا يشملُ، الوكالة لا تزال نافذة كانت مدةُ إذا أما

اليـد دون   مثل وضعِ ،والتصرف ،والاستغلال ،الأرض كالاستعمالفي ه الفعلي تصرفَ يثبتَ أن

في القرار التمييـزي   ،الأردنية التمييزِ به محكمةُ خذتْأوهذا ما  ،حدأمن  و معارضةٍأ ،منازعةٍ

الذي يـنص   ،)م239/2005(يضا قرار محكمة النقد الفلسطينية رقم أو )1( )م595/1993(رقم 

 و العقاراتِ ،ميريةراضي الأبالأ بموجب سند فيما يتعلقُ الجاريةُ العاديةُ تعتبر البيوعُ" أن على 

 اإذ ،التي استثنيت من التسوية نافـذةً  وأ ،فيها التسويةُ التي لم يعلنْ الكائنة في المناطق، المملوكةِ

خمسَ و  ،ميريةسنوات في الأراضي الأ )10(عشر فعليا مدةُ المشتري تصرفا على تصرفِ مرَّ

نـص   صريحِ وفقَ فصح عنه المشرعُأو على ما  ،)2(" سنة في العقارات المملوكة )15(عشرة 

) 58(لسنة ) 51(المنقولة رقم  موال غيرِحكام الألأ ليها في القانون المعدلِإالمشار  ،المادة الثالثة

  :تيةمن توافر الشروط الآ حيث لا بدَّ ؛صلعن الأ والذي هو خروجٌ

  .عمال التسويةأو استثنيت من أ ،هافي منطقة لم تتم تسويتُ المبيعُ يكون العقارُ أن -1

 .بموجب سند البيعُ يتمَ أن -2

  .بالمبيع تصرفا فعليا المشتريُ يتصرفَ أن -3

ميرية سنوات في الأراضي الأ) 10(شرُععلى التصرف الفعلي من قبل المشتري  يمضيَ أن -4

 .سنة في المملوكة) 15( خمسَ عشرةَو

 ربعة مجتمعـة، الشروط الأ ثار، ما لم تتوافرِآ على البيوع العادية أيُ ترتبُي بالتالي لاو

وفـي   ،باطلـةً  بحيث تصـبحُ  ؛ثارٍآ للبيوع الخارجية أيُ تنعدمُ ،منهم تخلف أي واحدٍ وفي حالةِ

                                                            
 1993لسنة  595/1993قرار محكمة التمييز الأردنية رقم  )1(
  .11مرجع سابق انظر صفحة  ،2005لسنة  246/2005قرار محكمة النقد الفلسطينية رقم  )2(
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 الكتابـةَ  نَّلأ ا؛و ليس شـفويً  ا،مكتوبً البيعِ عقدُ يكونَ أن علاه اشترط المشرعُأالقرار المذكور 

سريان  تعذرُي ،خرىوبتخلف هذا الشرط حتى لو تحققت الشروط الأ ،ثباتإ تانعقاد و ليس شرطُ

  .)1(نص المادة المذكورة على البيوع

                                                            
 149-148ص  ،، مرجع سابقمحمد وحيد الدين ،سوار )1(
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  المبحث الثاني

  الاولوية والزعم الشرعي

مُ الشرعي من الأسباب التي تؤدي إلى كسب الملكية في الأراضي تعتبر الأولويةُ و الزع

الأميرية، والأراضي الموقوفة وقفا غير صحيح، كون هذا النوع من نقل الملكية لا يتم إلاّ بهذين 

النوعين من الأراضي، ولذلك سأتحدث في هذا المبحث عن الأولوية في مطلبه الأول من حيـث  

إلى تحققها، أما المطلب الثاني فإنني سوف أتنـاول فيـه الـزعم    مفهومها والأسباب التي تؤدي 

الشرعي كسبب من أسباب التملك من حيث مفهومه والأسباب المؤدية إلى تطبيقه على الأراضي 

  . الأميرية

  الأولوية : المطلب الأول

تعتبر الاولوية احدى الاسباب التي تؤدي الى كسب الملكية في الاراضي التي لـم تـتم   

ها ، والتي تعطي فيها الحق لاشخاص معينين الحصول عليها وفيما يلي اتحدث عن مفهوم تسويت

  . الاولوية ومنهم الاشخاص الذين يحق لهم الادعاء بحق الاولوية 

  مفهوم حق الأولوية: الفرع الأول

وهي مشـتقة مـن الأول و الأولـى، أي التقـدم و الابتـداء و الرجحـان        :الأولوية

امتياز يخول صاحبه تملك حق التصرف بأرض، مفضلا عن غيره ببـدل  "ي ، وه)1(والأفضلية

امتياز يعطى لصاحبه، بحيث يكون له حق الأسبقية في الحصول "وفي تعريف آخر هو  )2("المثل

  .)3("على العقار

                                                            
  46ص، 2007 ،)واةامس(مجلة العدالة والقانون  ،وى الشفعة و الأولوية في فلسطينادع ،يوسف ،الجريري )1(
 .119ص  ،مرجع سابق ،المر )2(
 . 22/3/2009بتاريخ  ،محاضرات ملقاة في نقابة محامي فلسطين :عبد الرحيم ،عاشور )3(
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وهـي  " )2(والموقوفة وقفا غير صـحيح  )1("ويسري حق الأولوية في الأراضي الأميرية

راضي الأميرية، والتي أوقفها السلاطين، أو أوقفها آخـرون بـالإذن   الأراضي المفرزة من الأ

السلطاني، وتم تخصيص منافعها مثل أعشارها ورسومها الأميرية إلى جهة ما من طرف الإدارة 

وتعود رقبتها إلى بيت المال مثلهـا  )وقف تخصيصات(السنية، فتعتبر موقوفة وقفا غير صحيح 

  ، )3("وع من الأراضي الموقوفة تنطبق عليه أحكام الأولويةمثل الأراضي الأميرية، وهذا الن

  اصحاب حق الاولوية : الفرع الثاني

وفيه يستطيع الشخص الحصول على الأرض بالأولوية إذا توافرت له عدة أسباب، وهي 

إذا كان شريكا، أو خليطا، أو من له حاجة بالأرض المفرغة من أهل القرية، وهذا : على التوالي

حق الأولوية في الأراضي الأميرية التي جرى فراغها "ه نصوصُ القانون المدني الأردني ما أيدت

الشريك، الخليط، المحتاج من أهل القرية التي تقـع  : يكون ببدل المثل عند الطلب حسب ما يلي

  .)4(" في نطاقها الأرض

شـريك  إذا افرغ صاحب حق التصرف أرضه إلى آخر ببدل أو بغير بدل، جاز لل: الشريك -1

في حق التصرف أن يطلبها ببدل المثل المقرر في تاريخ الطلب، وليس بالبدل المتفق عليـه  

  )5(بين المفرغ له و المفرغ

                                                            
تم تغييرها إلى الأراضي الأميرية وهذا ما اخـذ بـه    هأنالمملوكة للدولة إلاّ  على الأراضي أطلق :الأراضي الأميرية )1(

شرح القانون المدني، أسباب كسـب الملكيـة و الحقـوق     :محمد وحيد الدين ،سوار ،في قانونه المدني الأردنيالمشرع 

ص  ،1994 ،دار الثقافة ،ناعم دراسة موازنة بالمدونات العربية،) 2( الأصليةالمشتقة من حق الملكية، الحقوق العينية 

215.  
  .12ص ،2001سنة  ،معهد الحقوق في جامعة بيرزيت ،المواد التدريبية لمساق قضايا الأراضي :سباح سباح )2(
 . 2ص  ،180/99في القضية الحقوقية رقم  عة خطية مقدمة لدى محكمة بداية رام االله،مراف :شكري ،النشاشيبي )3(
  .من القانون المدني الأردني 1168المادة  )4(
على مدعي حـق الشـفعة او   " 1966لسنة  98من القانون المعدل لاحكام الاموال الغير منقولة رقم  2وفق نص المادة  )5(

الاولوية عند تقديم دعواه ان يودع في صندوق المحكمة الثمن المذكور في العقد او يقدم كفالة بنكية بمقـداره وفـي حـال    

الثمن الحقيقي او بدل المثل فعلى المحكمة تقدير المبلغ الواجب ايداعـه او   الادعاء بان الثمن المذكور في العقد يزيد على

وهذا ما نصت عليه محكمة  "تقديم كفالة به على ان لا يؤثر ذلك على حقه في استرداد ما زاد عن الثمن الحقيقي او البدل 

  27/12/2009بتاريخ  458/2009م و المتفرع عن الدعوى رق 67/2009في الطلب رقم  )رام االله(الاستئناف الفلسطينية
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هو الشخص الذي له حق ارتفاق على الأرض المفرغة، أو من كان علـى أرضـه   : الخليط -2

، كان حق ارتفاق لها، فإذا أفرغَ جزءًا من الأرض، وكان لها حق مرور على أرض أخرى

، وكذلك لو كـان  )1(لصاحب هذه الأرض حق الأولوية على غيره في أخذ الأرض المفرغة 

على هذه الأرض حق مرور من أرض أخرى فيكون له حق الأولوية في أخذها حسب قرار 

 .)2(محكمة التمييز الأردنية

 ـ  -3 ن من له حق بالأرض الزراعية من أهل القرية التي توجد فيها الأرض، فالمحتاج هـو م

، فلا )3(يعتمد في معيشته على الزراعة سواء أكان يزرع أرضه بنفسه، أو بوساطة الآخرين

يكفيه ناتجها، أو يستأجر أرضَ غيره، فلا يكفي أن يكون محتاجا، وإنما وجـب أيضـا أن   

 .)4(يكون من أهالي القرية التابعة لها الأرض المباعة

الأولوية بالأخذ بأحكام الشـفعة، وفـق    وقد ذهب البعض إلى أنّه يمكن الاستغناء بأحكام

 1169، بحيث يمكن الاستغناء عن المادة )7(1155والمادة  )6(1169المادة و )5(1170نص المادة 

، إلاّ أن ذلك لا يعد كافيا بتطبيق أحكام الشفعة على الأولوية، فمثلا في الشـفعة  )8(1170بالمادة 

  .بب لكسب الحقاخذ بالجوار لتطبيقه، واخذ الأرض بالشفعة كس
                                                            

أن للشركاء في بئر ارتوازي التي تروي "  ،1986لسنة  59هـ ع صفحة  365/85قرار محكمة التمييز الأردنية رقم  )1(

الشفعة و الأولويـة فـي قـرارات    : جمال ،بواسطة مدغمش" أراضيهم منه أخذ أرض خليطهم حين يبيعها بحق الأولوية 

 .64ص  ،ناعم 1994 ،1994ية حتى بداية محكمة التمييز الأردن
  .58ص  ،المرجع السابق،1990سنة  ،1333ص  ،1988لسنة  234قرار محكمة التمييز الأردنية رقم  )2(
سـنة   ،482ص ،479/81 قـرار تمييـزي رقـم    ،مرجع سابق ،1988لسنة  234قرار محكمة التمييز الأردنية رقم  )3(

ورة فللمحتاجين من أهالي القريـة  اقرية عن أرض له لشخص من أهالي قرية مجإذا تفرغ احد أهالي ال. " 63ص ،1982

   .70ص  ،1993سنة  ،1682ص  ،1151/90وأنظر كذلك القرار التمييزي الأردني رقم " يطلبوها ببدل المثل  أن
شـفعة  ال :نقلا عن المحـامي جمـال مـدغمش    ،2075ص  ،1990مجلة نقابة المحامين لسنة  1201/88تمييز رقم  )4(

من القانون المـدني   1168والتي تنص على المادة  ،1994والأولوية في قرارات محكمة التمييز الأردنية حتى بداية سنة 

   :الأردني الذي أوجب توافر شرطين في دعوى الأولوية وهما

  .ن القرية التي تقع الأرض في ضمن نطاقهااأن يكون طالب التملك بحق الأولوية من سك -1

ور يكفيه ناتجها  آخرينبنفسه أو بواسطة  أراضيهيزرع  أكانن محتاجا يعتمد في معيشته على الزراعة سواء أن يكو -2

  .أرض غيره يستأجرأو 
 " تسري على حق الأولوية الأحكام الواردة في باب الشفعة من هذا القانون " من القانون المدني الأردني  1170. م )5(
  ."الأولوية تثبت بعد الفراغ الرسمي " الأردني  من القانون المدني 1169. م )6(
 " الشفعة تثبت بعقد البيع الرسمي مع قيام السبب الموجب " من القانون المدني الأردني  1155. م )7(
   .62ص  ،1990لسنة  2343ص ،875/90القرار التمييزي رقم  ،مرجع سابق ،مدغمش )8(
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"  1168/3أما في الأولوية فتعتبر الحاجة سببا لكسب حق الأولوية وفق نـص المـادة    

المحتاج من أهل القرية التي تقع في نطاقها الأرض، والظاهر أنَّ الحاجةَ يتمخض معيارا ذاتيـا  

ائمـا،  نفسيا، في حين أن الجوار يتمخض معيارا موضوعيا ماديا، ومن ثم يظل الفارق بينهما ق

ولا مجال لإقامة التلازم بينهما؛ إذ الحاجة الملحة قد تكون لدى الجار الملاصق الـداني، وقـد   

؛ حيث يشترط علم طالب حق )2(، ويكون الأولوية بدفع ثمن المثل)1("تكون لدى ابن القرية النائي

نصت محكمة و )3(244/77الأولوية بالمشتري، و بالثمن وفق قرار محكمة التمييز الأردنية رقم 

الخصم الحقيقي في الأولوية هـو المشـتري؛ إذ إن هـذه الـدعوى     " الاستئناف الفلسطينية على

  "شُرعت لمخاصمة المشتري 

دفعا لجار السوء ولا يدخل البائع في هذه الدعوى، إذ ينتهي الجوار، ويصبح أجنبيا لمجـرد   -1

 .تمام عقد البيع

ليه شروط الأولوية ويـودع ثمـن المثـل فـي     لا يجوز المطالبة إلاّ بالعقار الذي تنطبق ع -2

 المحكمة 

  . )4("يقدر ثمن المثل بواسطة الخبراء وفقا لطبيعة تضاريس الأرض وقربها من الخدمات  -3

  موانع الأخذ بحق الأولوية في الأراضي الأميرية: الفرع الثالث

لغايـة   إذا حصل البيع والفراغ بين الأصول والفروع أو بين الزوجين، أو بـين الأقـارب   -1

) 2/3/1(، أو بين الأصهار حتى الدرجة الثانية، كما نص على ذلك المـادة )5(الدرجة الرابعة

لا " حيـث قالـت  ) م1958(لسنة  51من القانون المعدل لأحكام الأموال غير المنقولة رقم 

يمارس حق الأولوية، أو الشفعة إذا حصل البيعن أو الفراغ بين الأصول و الفروع، أو بين 

 )6("ين، أو الأقارب لغاية الدرجة الرابعة، أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانيةالزوج

                                                            
  .من القانون المدني الأردني 1168/3. م )1(
  .14/7/1998و الصادر بتاريخ  192/95قرار محكمة الاستئناف الفلسطينية رقم  )2(
 ."حيث أن العلم يعني العلم بالمشتري و الثمن "  77سنة  ،1494ص ،244/77قرار محكمة التمييز الأردنية رقم  )3(
  .25/4/1996و الصادر بتاريخ  117/96قرار محكمة الاستئناف الفلسطينية رقم  )4(
  .1978سنة  1027صفحة  78/  151قرار محكمة التمييز الأردنية رقم  ،مرجع سابق ،مدغمش )5(
  ..غير المنقولة الأموال لأحكامالمعدل  1958لسنة  51نية من القانون رقم االمادة الث )6(
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مـن  ) 2/3/1(إذا حصل البيع إلى الدولة، أو تم البيع بالمزاد العلني حسب نـص المـادة    -2

لا يمارس حق الأولوية ولا ) " م1958(لسنة  51القانون المعدل للأموال غير المنقولة رقم 

والحكمـة   )1("يع أو الفراغ بالمزاد العلني وفقا لإجراءات رسمها القانونالشفعة إذا حصل الب

من منع طلب الأولوية في هذه الأراضي التي تباع بالمزاد أنّه إذا دخل هذا الشخص بالمزاد 

 .)2(يستطيع أن يحصل على العقار بثمن المثل فلا حاجة لدخول المزاد العلني

ة، أو ملحق بمحل عبادة، وقد نصت على ذلـك المـادة   إذا تم البيع ليكون العقار محل عباد -3

لا يمارس حق ) " م1958(لسنة  51من القانون المعدل للأموال غير المنقولة رقم ) ج/2/3(

الأولوية أو الشفعة إذا كان العقار قد بيع ليصبح محلَ عبادة، أو يلحق بمحل عبـادة مثـل   

جلا فـي العقـد أن هـذا العقـار     العقار الذي بيع ليكون مسجدا؛ حيث يجب أن يكون مس

مخصص للعبادة، والغرض من ذلك هو عدم تفويت الغرض الديني من هذا البيع الذي أراده 

 )3("البائع أو المشتري عند إجراء البيع 

ومن القواعد الأساسية في الأخذ بالأولوية، أن العقار لا يمكن تملكه إلاّ من تاريخ تمـام  

. )4(رسمي المطلوب قانونا، وفق نص قرار محكمة التمييز الأردنيةالبيع، أو الفراغ في الشكل ال

 ،)5(والجدير بالذكر أنَّ مدةَ التقادم في طلب حق الأولوية هو ستة أشهر من تاريخ تسجيل المبيـع 

أن "من مجلة الأحكام العدليـة   1034وهو ما يطابق المادة  ،)6(ولمدة شهر من تاريخ العلم بالبيع

لى الشفيع إقامة دعوى شفعة خلالها،ولا تبدأ إلاّ من تاريخ علمـه بوقـوع   مدة الشهر يتوجب ع

                                                            
  .1958لسنة  51غير المنقولة رقم  الأموال لأحكاممن القانون المعدل ) 2/3/1(المادة  )1(
 . 1855ص  ،مرجع سابق ،1م ،السنهوري )2(
حق  ،ن طلب القلاباو أنظر كذلك سليم ،1958لسنة  51غير المنقولة رقم  للأموالمن القانون المعدل  )ج/2/3(المادة  )3(

  .62-58ص ،1995 ،الشفعة في القانون المدني الأردني دراسة مقارنة
الفقه و القضاء قـد اسـتقرا علـى أن    " و الذي ينص على  12/2/1979قرار محكمة التمييز الأردنية الصادر بتاريخ  )4(

لأن الشفعة لا تنشا إلاّ عن عقـد   ،عرض المبيع على الشفيع قبل عقد البيع و استنكافه عن الشراء لا يسقط حقه في الشفعة

  ."بيع رسمي ناقل للملكية ولا تنازل عن حق لا وجود له 
وأنظـر قـرار محكمـة     ،1970سنة  1230ص  ،116/79ييز الأردنية رقم قرار محكمة التم ،مرجع سابق ،مدغمش )5(

  .29/10/2009و الصادر بتاريخ  131/2009النقض الفلسطيني رقم 
وأنظر القـرار التمييـزي    ،61ص،1981لسنة  72ص  ،80/ 146قرار محكمة التمييز الأردنية رقم  ،المرجع السابق )6(

  .62ص  ،1982سنة  ،1135ص 302/82رقم 
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يسـقط الحـق بالمطالبـة    " وهذا ما أخذت به محكمة اسـتئناف رام االله   )1("البيع علما تفصيليا

بالأولوية والشفعة إذا انقضت مدة شهر على علم الشفيع، أو طالب الأولوية علما يقينيا بتسـجيل  

شهور من تاريخ  6لدى دائرة التسجيل، وتسقط في جميع الأحوال إذا أقيمت بعد البيع، أو الفراغ 

لسـنة   51البيع، أو الفراغ وفقا لأحكام القانون المعدل لأحكام الأمـوال غيـر المنقولـة رقـم     

1958")2(  .  

  الزعم الشرعي: المطلب الثاني

 ـ رق إلـى التملـك   بعد الحديث عن الأولوية كسبب من أسباب التملك لا بد لنا من التط

بالزعم الشرعي كونه سببا آخر من أسباب التملك، والتي يتمسك بها الاحتلال للحصـول علـى   

  .الأراضي وفي البداية لا بد لنا من الحديث عن مفهومه وعن أسبابه

  مفهومه : الفرع الأول

هو وجود سبب من أسباب التملك في الظاهر عنـد إنشـاء البنـاء، أو    : الزعم الشرعي

، وذلك كأنه يتلقى الباني أو الغارس إرثا،أو هبة، أو وصية، أو شراء من أحد، ثم يظهر الغرس

هو أن الزعم الشرعي مبنـي علـى انتقـال    "و في تعريف آخر  )3("لها مستحق يثبت أنَّها ملكه

الأرض للباني بسبب من أسباب التملك في الظاهر فقط، مع أن الأرض مغصوبة في الأصـل،  

الغارس يجهل ذلك، ويظن أن ملكيتها قد انتقلت إليه، وعلى هذا الأساس أحـدث  ولكن الباني أو 

أن يتملك الشخص قطعة أرض موجود بناء لـه عليهـا، بشـرط أن    " )4("الأبنية أو الأشجار فيها

: أما مجلة الأحكام العدلية فقد نصت عليه وفق ما يلي )5("يكون ثمن العقار أكثر من ثمن الأرض

مة الأشجار أو البناء أكثر من قيمة الأرض، وكان قد بنى، أو غـرس بـزعم   ولكن لو كانت قي"

                                                            
 .من مجلة الأحكام العدلية 1034المادة  )1(
وكذلك أنظر قرار محكمة الـنقض   ،22/10/1996بتاريخ  211/95رقم  )رام االله( قرار محكمة الاستئناف الفلسطينية )2(

  .22/1/2009بتاريخ  111/2008الفلسطينية رقم 
  ،36ص  – الإتلاففي كتاب الغصب و  –شرح المجلة  :منير ،القاضي )3(
  .81-80ص  ،مرجع سابق الأراضي، أحكام :لمر، دعيبسا )4(
   .2ص  ،مرجع سابق :سباح سباح )5(
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سبب شرعي، كان حينئذ لصاحب الأشجار، أو البناء أن يعطي قيمة الأرض ويتملكها، مثلا لـو  

أنشأ واحد على العرصة الموروثة له من والده بناءً تزيد نفقته على قيمة العرصة، ثم ظهر لهـا  

فهنا ترفع دعوى تملك بـالزعم الشـرعي،    )1("يمة العرصة و يضبطهامستحق، فالباني يعطي ق

لسـنة   49من قانون التصرف في الأموال غير المنقولـة رقـم   ) 10(وذلك حسب نص المادة 

  .، الساري المفعول في الضفة الغربية)2()م1953(

  شروطه: الفرع الثاني

  :ومن شروط التملك بالزعم الشرعي

 . الأرضإقامة أبنية وإنشاءات على  -  أ

أن تكون الأرض من نوع ميري، أو موقوفة، فلا يجوز طلب التملك في الأراضـي التـي    -  ب

 .)3(تمت أعمال التسوية فيها

 .)4(التصرف بموجب سند تسجيل -  ت

                                                            
  .الأخيرةمن مجلة الأحكام العدلية في فقرتها  906 .م )1(
 ،577ص  ،1135و المنشور في الجريدة الرسـمية رقـم    1953لسنة  49غير المنقولة رقم  بالأموالقانون التصرف  )2(

  .1/3/1953بتاريخ 
تبـين   إذا -2"  203ص  ،75مبدأ رقم  1961و المنشور سنة  ،1/1961وفق ما جاء في مجلة المبادئ الأردنية رقم  )3(

فيمـا أن ادعـاء التملـك بـالزعم      ،بعد التسوية أقيمأن البناء الموجود على الأرض والمطلوب تملكه بالزعم الشرعي قد 

تسوية الأراضي الفلسطيني ولا يجوز اتخاذها  قانونباطلة بمقتضى خارجية وهي معاملة  إفرازالشرعي يقوم على معاملة 

قامته بناء على أرض مشتركة بحكم الفضولي وتطبق بحقه أحكام المـادتين  إفأن المدعي يعتبر ب ،أساسا لمثل هذه الدعوى

الذي أحدث فيـه   فأن خرج القسم ،الأرض المشتركة إفرازغير المنقولة بأن يجري  بالأموالمن قانون التصرف  14و 12

أنظـر   ."مستحقا القلع بدعوى مسـتقلة  أحدثهفيكون له حق المطالبة بقيمة ما  وإلاكأن له  البانيالبناء من نصيب الشريك 

إذا سـجلت الأرض باسـم    "حيث جاء فيـه   641ص  ،1970لسنة  2مجلة المبادئ القانونية رقم  228كذلك المبدأ رقم 

سابق لتـاريخ   ة فأن دعوى المدعي بطلب تملك الأرض بالزعم الشرعي بالاستناد لسببالمدعى عليه بنتيجة أعمال التسوي

 من قانون تسوية الأراضـي والميـاه   2/16اكتساب جدول الحقوق الدرجة القطعية هي دعوى غير مسموعة عملا بالمادة 

عم الشرعي مسموعة بمقتضى المادة دعوى التملك بالز إنّ أما القول .من قانون التصرف بالأموال غير المنقولة 3والمادة 

القانون ذلك لأن هذه المادة تشترط لتطبيق حكمها أن يكون  من قانون التصرف بالأموال غير المنقولة لا يتفق وأحكام 10

وهذا الشرط غير  ،سند تسجيل ثم يظهر مستحق للأرض ني أو الغارس حين البناء أو الغرس متصرفا بالأرض بموجباالب

  ."عوى لأن الأرض لم تكن مسجلة باسم المدعيمتوفر في الد
   .1518ص  ،1977لسنة  ،273رقم  أمبد ،1977لسنة  4وفق ما جاء في مجلة المبادئ الأردنية رقم  )4(
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 .أن يظهر مستحق للأرض -  ث

 .أن يثبت دعواه -  ج

وبناء على ما تقدم تحدد المحكمةُ المختصةُ بعد ذلك للنظر بمثل هذه الـدعاوى حسـب   

موشـاه  (، ومن الأمثلة على الأراضي التي تم تملكها بالزعم الشرعي قضية شركة )1(قارقيمة الع

في أراضي قرية الجيب قضاء رام االله التي صدر فيها حكم قطعي يقضي بتملك الشركة ) بنيامين

  .قطعة الأرض

                                                            
 641ص  ،د/ 238القرار رقـم   أيضاو أنظر  567و 876صفحة  657/67نوني لمحكمة التمييز الأردنية رقم امبدأ ق )1(

  .1970لسنة 
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  لثالثا المبحث

  وحالات انقطاعها المحاكم قرارات

كسـب الملكيـة فـي المنـاطق      إلـي المؤدية  الأسباب أهمقرارات المحاكم من  تعتبر

حقهـم و المحافظـة عليـه مـن      لإثباتالحقوق  أصحاب إليهاالفلسطينية، حيث كثيرا ما يلجأ 

 فـي وفي تكييف القضايا التي رفعت لديها، دورا مميزا الضياع، وهنا كانت للمحاكم الفلسطينية 

كم فيما يخص دعاوى الملكية من المحا تت التي صدرافيه عن القرار أتحدثهذا المبحث  بعض

وبذلك سنعالج هذه القرارات وتنفيذها في المطلب الاول وفي المطلـب الثـاني   ومنع المعارضة 

  .حالات انقطاع ووقف التقادم 

  وتنفيذها  المحاكم قرارات :الأول المطلب

 ـ أهميةالمحاكم  لقرارات ك بالغة في اثبات الملكية في الاراضي التي لم تتم تسويتها، وذل

  .بسبب كونها الاداة الفعالة في نقل الملكية وحماية حقوق المشتري من الضياع او التعرض لها

الدعاوى التي تتعلق بالاراضي التي لم يتم تسويتها في هذا المطلب اتحدث فيه عن  وفي

  .الفرع الاول، اما الفرع الثاني فيتناول الحديث عن تنفيذ القرارات التي تصدر عن المحاكم 

  التي تتعلق بالاراضي التي لم تتم تسويتها الدعاوى: رع الاولالف

 اضيفي الار ءصاحب الحق لتثبيت حقه من خلال القضا امامالخيارات التي تطرح  ان

  :التي يستطيع فيها المطالبة بحقه لقضاياهذه ا منالتي لم تتم تسويتها قليلة، و

و ارثية في اراضي لم تتم تسويتها الاولوية و التي ترفع للمطالبة بحصص مشاعية ا دعاوى - أ

او خليط له احدى الحقـوق المترتبـة    محتاج من اهل القريةشريك في القطعة او  يكون او

" على العقار المبيع، ويشترط لتحققها ان يكون لديه العلم بالمشتري والثمن المدفوع بالعقـار 

 مالثمن المذكور او يقد ويرفع الدعوى للمطالبة بالاولوية على ان يودع في صندوق المحكمة
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ما اخذت به محكمة بداية نابلس التي قامـت بـرد دعـوى     وهذا)1("كفالة مصرفية بمقداره 

 .)2(بنكية او ايداع ثمن المثل المذكور في الدعوى  كفالةالاولوية لعدم ايداع 

عتـق   طلاق الا فيما تملك ولا لا" قال رسول االله صلوات االله عليه :اعتراض الغير دعاوى - ب

الدعوى يستطيع فيها صاحب الحق ان يطالب  هذهو )3("الا فيما تملك ولا بيع الا فيما تملك 

ان لكل شخص لم ." الملكية في ذات العقار يدعيبحقه في المبيع اذا تعرض له شخص اخر 

يكن خصما ولا ممثلا و لامتدخلا في دعوى صدر فيها حكم يعتبر حجة عليه ان يعتـرض  

ض الغير، فلا تقتصر دعوى اعتراض الغير على صاحب الحق وانما على هذا الحكم اعترا

يمكن ان ينتقل الى الورثة في الدعوى التي لمورثه او عليه، ويكون اعتراض الغير علـى  

  )4(.نوعين اما اصلي واما طارئ

الاصلي يكون برفع دعوى اعتراض الى المحكمة التـي اصـدرت الحكـم     فالاعتراض

 يـتم ى وفقا لاجراءات الدعوى العادية، اما اذا كان الاعتراض طارئ المطعون فيه بلائحة دعو

م طلب مستعجل الى المحكمة التي تنظر الدعوى ويبقى الحق للغير في الاعتـراض علـى   يقدت

بالدعوى الاصـلية،   صلالحكم ما يسقط حقه بالتقادم، فاذا كان الاعتراض طارئا فللمحكمة ان تف

م يكن فصل الدعوى الاصلية متوقفا على نتيجة حكمها فـي  وترجئ الفصل في الاعتراض، ما ل

تقـرر   لـم  الاعتراض، ولا يترتب على تقديم اعتراض الغير وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما

وعلى مدى الضرر الذي يمكـن ان   معترضاليعتمد ذلك على طلب حيث المحكمة خلاف هذا، 

   .يتحقق من تنفيذ الاعتراض

                                                            
  .م1966لسنة  98لاحكام الاموال غير المنقولة رقم  لمن القانون المعد 2ة الماد )1(
الصـادر بتـاريخ    2009/ 458المتفـرع عـن الـدعوى رقـم      67/2009قرار محكمة بداية نابلس في الطلب رقم  )2(

27/12/2009.  
جامعـة   ،)غير منشـورة  (تيررسالة ماجس ،بيع ملك الغير في ضوء القانون الوضعي والفقه الاسلامي :ايمن ،ناصر )3(

 . 97ص،2006 ،النجاح الوطنية
 :)63س(مئة سؤال وجواب  –مديرية العلاقات العامة في وزارة العدل -انظر الموقع الالكتروني لوزارة العدل الاردنية )4(

www.moj.gov.jo/tabid/146/default.aspx 8:30الساعة  ،14/5/2011 :يتاريخ.  
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صدر من قبل قاضي الصلح لا يمنع تنفيذه فـي حـال قـدم     اعتراض الغير على حكمو

 ـ   هالمحكوم له كفالة يراها القاضي كافلة لحقوق المحكوم عليه فيما لو تبين لاحقا ان المحكـوم ل

  .)1(غير محق في دعواه فاذا اخفق في اثبات حقه لزمه الرسوم و المصاريف واتعاب المحاماة

بشكوى لدى النيابة على البـائع   يتقدمالمشتري ان  يستطيع هناالنصب والاحتيال و دعاوى -ج

 .الذي احتال عليه وباعه قطعة الارض التي تصرف بها على انه مالكها وباعها لمشتر ثاني

عليهـا صـفة    ضفىفاوقد اخذ القضاء المصري بهذه الدعاوى في مواجهة بيع ملك الغير 

  .وبات المصريمن القانون العق 336نص المادة  وفق )2(النصب و الاحتيال

عليها محكمة النقض الفلسطينية في قراراهـا رقـم    نصت: دعاوى الملكية ومنع المعارضة -د

التي كثيرا ما يلجا اليها المشترين لتثبيت ملكيتهم التي انتقلـت   الدعاوى هذه" )3(244/2005

  )4()اما تكون على شكل وكالات دورية غير قابلة للعزل او حجج بيع( اليهم بموجب سندات

خلال التصرف في المبيع بادعائه انه  من للمشتري في ملكية المبيع، البائعقد يتعرض  وفيها

الدائرة المختصة، لكل ذلك طبق القانون دعاوى الملكيـة   دىيملكه، او يمتنع عن الافراغ ل

  .)5(ومنع المعارضة كوسيلة للمحافظة على الحقوق ولحمايتها من التعرض

                                                            
  .مرجع سابق ،الموقع الالكتروني لوزارة العدل الاردنية )1(
                     :محمد صـلاح بعنـوان بيـع ملـك الغيـر فـي ضـوء الـنقض الجنـائي         ) دار العدالة (انظر الموقع الالكتروني )2(

http://www.justice-lawhome.com/vb//showthread.php?t=10848  3:30الساعة  15/5/2011بتاريخ.  
 .23/4/2007بتاريخ  244/2005قرارا محكمة النقض الفلسطينية رقم  )3(
ما دام ان يد المـدعى  " و التي نصت  4/4/1996الصادر بتاريخ و  187/95قرار محكمة الاستئناف الفلسطينية رقم  )4(

ولا يرد القول بانه لا يحق للمدعى عليه  ،عليه بمنع المعارضة تستند الى وكالة دورية فان يده على العقار تكون مشروعة

ية من قبل مـن يتمسـك   بالوكالة الدورية كونها لم تنفذ في الموقع الرسمي لان ذلك يكون في اقامة دعوى الملك الاحتجاج

  ."بالوكالة الدورية و ليس ممن يتمسك بالوكالة الدورية لدفع دعوى منع المعارضة 
ــم   )5( ــة رق ــز الاردني ــة التميي ــرار محكم ــي 2000ســنة  2290صــفحة  889/99ق ــع الالكترون  :انظــر الموق

http://www.farrajlawyer.com/viewTopic.php?topicId=493  11:25 :الساعة 9/6/2011بتاريخ. 
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  قرار المحكمة تنفيذ : الفرع الثاني

الحصول على قرار من المحكمة المختصة تاتي الخطوة التالية لذلك، ووهي تنفيـذ   فبعد

 فيهـا ملكيتـه   ثبيتان ي شتريحدد القانون مدة التقادم التي يمكن للم وقدالقرار لتثبيت الملكية، 

  .)1(سنة 15 وهي

لسـنة   51ر المنقولة رقم من القانون المعدل للاحكام الاموال غي 3بالاستناد الى المادة و

سـنوات فـي الاراضـي     10سنة في الاراضي الملك و 15والتي اشترطت ان يمضي  1958

سـنة   15، فاذا ما اراد المتصرف ان يفرغ تصرفه بعد )2(الاميرية على التصرف ليثبت الملكية

من حصوله على سند التصرف الذي اشترطته المادة السابقة حتى يكسـب الملكيـة فـي هـذه     

فانه لا يستطيع ان يقوم بذلك لتمنع دائرة ضريبة الاملاك عن الافراغ بحجة سـقوط   راضي،الا

التنفيذ بالاستناد الى حجة بيع فانها لا تاخذ بها حتى ولو لم تمر  انالمدة القانونية للتنفيذ، اما اذا ك

  . )3(مدة التقادم لكسب الملكية

لكية ومنع معارضة من قبل احد الورثة الجدير بالذكر انه يمكن ان ترفع دعاوى الم ومن

كان باقي الورثة يعارضونه في ملكيته من استغلال واستعمال وتصرف وفق ما جـاء فـي    إذا

 وقـرار  .)4(23/11/2009والصادر بتـاريخ   118/2009قرار محكمة الصلح الفلسطينية رقم 

ومنع المعارضـة فـي    دعاوى الملكية"نصت على  التي )رام االله( الفلسطينيةمحكمة الاستئناف 

 وقرراهـا  )5("ملكية حصص ارثية يكون في حالة ان باقي الورثة يعارضـونها فـي ملكيتهـا   

 الأرضفـي قطعـة    المستأنفةمن معارضة  المستأنفينالقاضي يمنع " 94/ 188الاستئنافي رقم 

بموجب عقد بيع وتتصرف فيه تصرف مستقل مدة تزيد عن مدة مـرور   الأرضكونها اشترت 

غيـر   الأمـوال  لأحكـام من القانون المعـدل   3دون معارضة من احد وفق نص المادة  الزمن

                                                            
  .73 راجع الصفحة )1(
  .1958لسنة  51من القانون المعدل لاحكام الاموال غير المنقولة رقم  3المادة  )2(
 13/5/2011بتـااريخ   ،تموظف في دائرة ضريبة الاملاك في سـلفي  ،في مقابلة اجريت مع السيد مرعب الجاغوب )3(

  .ص 10:30الساعة 
  .23/11/2009الصادر بتاريخ  118/2009 رقمقرار محكمة الصلح الفلسطينية في القضية  )4(
  .29/12/1994الصادر بتاريخ  193/94رقم  )رام االله(قرارا محكمة الاستئناف الفلسطينية )5(
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التي اجازت التمسك بمرور الزمن كسبب من اسباب كسب الملكية  1958لسنة  51المنقولة رقم 

اذا كان هناك بيع خارجي مقترن بسند ويتصرف المشتري تصرفا فعليا مـدة مـرور الـزمن    

  .)1("القانونية

ان دعاوى الملكية ومنع المعارضة من اكثر الطرق القانونية التـي تحـافظ   يي اجد أوبر

على حقوق المتصرفين من الضياع كون الوضع القانوني لهذا النوع من الاراضي غير مستقر، 

انه تستخدم هذه القضـايا   بالذكرالكثير من المشاكل مع مرور الوقت، ومن الجدير  أ عليهويطر

رفع هذه الدعوى  فيتموقطع مدة التقادم بناء على اتفاق بين المتعاقدين  ايضا للتحايل على القانون

  ويحصل المتصرف على قرار ليشرع بتنفيذه 

  انقطاع ووقف التقادم في قرارات المحاكم حالات: الثاني المطلب

الحديث عن قرارات المحاكم في فلسطين والتعليق عليها لا بـد ان نتطـرق الـى     بعد

التي تطرأ على اصحاب الحقوق من موانع تؤدي الى ايقاف وقطع التقـادم  الحديث عن الحالات 

بالنسبة لقرارات المحاكم بشكل خاص،وبذلك عرجت مجلة الاحكام العدلية للحديث عن الاسباب 

اعتبرتها من الاعذار الشرعية وفي هذا المطلب ق والتي تؤدي الى انقطاع التقادم للمطالبة بالحقو

  :بالتحليل و هي على التوالي ساتناول هذه الاعذار

  الصغر :الاول الفرع

فهنـا   ،)3(سنة قمرية 15الذي حدد بالقانون و )2(هو كل من لم يتم سن البلوغ: الصغير 

سنة، فاذا كان اقـل   15-7للصغير الذي يتراوح عمره بين  مميزاعطى القانون لفظ الصغير ال

 15-7سن الرشد، اما اذا كان ما بـين  ل لوغهسنوات فكل تصرفاته باطلة وموقوفة حتى ب 7من 

  :)4(سنة فانه تصرفاته تصنف ضمن ثلاث حالات وهي

                                                            
  .15/2/1995در بتاريخ الصا 188/94قرار محكمة الاستئناف الفلسطينية رقم  )1(
  .من القانون المدني الاردني 119 .م )2(
  .من مجلة الاحكام العدلية 1663 .م )3(
  .153ص ،1991 ،1ط ،دار الفكر للنشر و التوزيع ،المدخل الى الففقه الاسلامي: عبد العزيز ،الخياط )4(
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نافعة نفعا محضا، وهي تصح من الطفل وتنفذ مثل قبول الهبة والوقف والوصـية   تصرفات - 1

 .وغيرها

 ـ    تصرفات - 2  وضارة ضررا محضا وواضحا، وهي لا تصح من الطفـل ولا تنفـذ حتـى ل

 ن الغير وغيرها اججازها الولي مثل كفالة دي

مالية دائرة بين النفع و الضرر كالبيع و الشراء وغيرها فيملك الصـغير المميـز    تصرفات - 3

ممارستها على ان يوافق على ذلك وليه او وصيه ولكن فـي الاراضـي لا يـتم ذلـك الا     

بحصوله على اذن من المحكمة الشرعية والا يعتبر باطلا التصرف، ويعتبر التقادم موقوفـا  

  . )1(الى ان يصل الى سن الرشد بحقهم

  العته: الثاني الفرع

من عوارض نقص الاهلية والتي تؤدي الى انقطـاع التقـادم    ىنعرض لحالة اخر وهنا

هو من كـان قليـل الفهـم    " وهي حالة العته، وقد اوردت مجلة الاحكام العدلية تعريفا له فقالت

هو افة تؤدي الـى  " في تعريف اخر و، )2("ممختلط الكلام فاسد التدبير الا انه لا يضرب ولا يشت

خلل في العقل فيصير صاحبه مختلط الكلام، بحيث يشبه كلامه كلام العقـلاء احيانـا، وكـلام    

هو من يكون عند صاحبه بقية من العقل " ، اما فقهاء الشريعة الاسلامية فقالوا )3(المجانين احيانا 

من القانون المدني  1 / 128يز وفق نص المادة لذلك تكون اهليته ناقصة كالصبي في دور التمي

، )6(فتنعدم اهليـة الاداء  )5(غير مميز يكون قدو )4("فالمعتوه هو في حكم الصبي المميز"، الاردني

وبما انه لا يستطيع ان يتصرف التصرفات القانونية بنفسه او انه يستطيع مباشرتها ولكن يخشى 

ضائي، وحتى يكون تعيين المساعد قانونيـا وجـب ان   من انفراده بالتصرف، فيعين له مساعد ق

                                                            
 ص ،سـابق  مرجـع  )تقع على البيع و المقايضـة  الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، العقودالتي(،السنهوري )1(

1272.  
  .من مجلة الاحكام العدلية 945 .م )2(
 .156-155ص ،مرجع سابق :عبد العزيز ،الخياط )3(
 .ردنيمن القانون المدني الا 128/1المادة  )4(
  ،88ص  ،، مرجع سابق السنهوري )5(
  .81ص  ،المرجع السابق )6(
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يكون المعتوه لديه عاهة مزدوجة كاصم وابكم، او مصاب بشلل جسماني يعجزه عـن مباشـرة   

تصرفاته، وان يكون يتعذر عليه ان يعبر عن ارادته، وان يكون متعلقا بتصرف من التصرفات 

  .)1(ص عليها القانوننالتي 

  . اوي المرفوعة موقوفة الى حين زوال العذر الشرعيبالتالي تعتبر جميع الدعو 

  البعيدة الديار: الثالث الفرع

، )2(سببا من اسباب وقـف التقـادم   يعتبرغياب صاحب الحق عن بلاده فترة طويلة  ان

" وقف التقادم الى حين عودة صاحب الحق، حيث ورد في مجلة الاحكـام العدليـة ان  يوبالتالي 

لسفر وكان خصمه من المتغلبة فلا اعتبار له، ولذلك يعتبر مبدأ مرور كونه في ديار اخرى مدة ا

مـدة  " في المادة التي تليها حددت المجلة مدة السفر  و )3("من تاريخ زوال و اندفاع العذر الزمن

، وبناء على ما سبق وخوفا مـن  )4("بالسير المعتدل " ساعة  18السفر هي ثلاثة ايام اي مسافة 

لحق الغائب فانه وجب ان يعين وكيلا للغائب يدير مصالحه ويهتم باموره ا بضياع حقوق صاح

، اذا انقضت مدة سنة بغيابه عن البلاد، وكذلك اذا كان مفقودا لا تعرف )5(لحين عودته الى البلاد

موطن معلوم، او كان له محل اقامة او مـوظن   أو إقامةلم يكن له محل  إذا أوحياته من مماته، 

 )6(الاشراف على من ينيبه في ادارتها اوعليه تولي شئونه بنفسه  ت، واستحالدبلامعلوم خارج ال

  .)7(تعد الديار البعيدة قريبة من القوة القاهرة او انقطاع المواصلات حيث

                                                            
 ،مصـر  ،الدار الجامعية ،م في مصادر الالتزام مع مقارنة القوانين العربية رية العامة للالتزاالنظ :حسن توفيق ،فرج )1(

 .185-184ص ،1992  3ط
 . 21ص  ،مرجع سابق ،غازي زهران )2(
 .من مجلة الاحكام العدلية 1663. م )3(
  .من مجلة الاحكام العدلية 1664. م )4(
 ،مكتبة النهضة المصرية ،نظرية الالتزام بوجه عام القانون المدني الجديد الوسيط في شرح :عبد الرزاق ،السنهوري )5(

 . 1080ص ،1958
 .184ص ،، مرجع سابقتوفيق حسن ،فرج )6(
  .1290ص ،سابق مرجع ،السنهوري )7(



 110

الحالات المذكورة انفا هي ما نصت عليه بنود قرار محكمة الاستئناف الفلسـطينية   وهذه

الاولى بعدم سماع الدعوى لسقوطها يمضي المدة يعـد   محكمة الدرجة رقرا -1"اذ نصت على 

نهائيا يخرج من نطاق المعنى المقصود بالقرارات التمهيدية ويستانف دون الحاجـة لاذن   اقرار

  .الاستئناف

انه لا تسمع دعوى الدين او  1660وقد نصت المجلة الاحكام العدلية في المادة رقم  -2

سنة و المعتبـر   15يعود في الدعوى الى العامة بعد ان تركت الوديعة او العقار المملوك وما لا 

بلا عذر اما الزمان الذي مر للعذر الشرعي هو كونه صغير  لواقعمن مرور الزمن هو مرور ا

 او كان خصمه من المتغلبة فلا يعتبر، بل يعتبر مرور الزمن من تاريخ زوال العذر الشـرعي، 

الاحتلال عـذرا لا   ببمقدرة على الدخول الى الوطن بساو بلوغ الصغير حد البلوغ، وان عدم ال

  )1("يبدأ مرور الزمان الا من تاريخ زواله 

                                                            
 . 12/11/2001 بتاريخ الصادر و 212/2001 رقم الفلسطينية الاستئناف محكمة قرار )6(
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  الخاتمة

 ،تسـجيلها  تـتم  لم التي الاراضي موضوع فيها وتناولت تحليلية دراسة سبق فيما قدمت

 فـي  الاراضـي  ملكيـة  كسب الى تؤدي التي الطرق كافة احلل ان ذلك خلال من حرصت وقد

  . القضاء و القانون كاماح ضوء

 مـن  ويحتاج تفصيلي هو ما منها هامة ونتائج باستخلاصات هذه بدراستي خرجت وقد

 واسـباغ ، تسـويتها  تـتم  لم التي بالاراضي المتعلقة القانون نصوص امام مليا الوقوف المشرع

 ـ وجـدت  اخرى ونتائج التشريعية سياسته في مشرع كل يتوخاها التي التشريعية الحماية  لا هان

 عليهـا  الضـوء  من مزيدا يلقى الارمر هذا لعل قانونيا تحليلا واحللها لها اعرض ان في باس

   سواء حد على القانوني المجتمع و المجتمع لاحتياجات تلبية اكثر ويجعلها

 واحكـام  بقواعـد  تاتي لم عام بوجه الدراسة محل التشريعات ان الواضح من كان لعله

 الخاصة طبيعتهو اهميته مع يتناسب الذي بالقدر الاراضي من النوع ذاه خلالها من تنظم قانونية

 مـن  العديـد  ظهـور  الـى  ادى الذي الامر، المتعددة الاراضي انواع سائر عن بها يتميز التي

 فـي  البـارز  الاثـر  المقارن القضاء ولاحكام القانوني الفقه لاراء كان التي القانونية المشكلات

  . شكالياتالا لتلك الملائمة الحلول

 الكثير عليها يترتب تسويتها تتم لم التي الاراضي ان الدراسة هذه خلال من لي تبين فقد

 تعكـس  و الاراضـي  من النوع هذا وحساسية خطورة مدى عن بدقة تعبر التي الالتزامات من

 التي الاثار و الالتزامات هذه مضمون ادنى بحد يعالج قانوني تنظيم وجود ضرورة الى الحاجة

 ان الملاحظ فمن، الاراضي من النوع هذا طبيعة الاعتبار بعين الاخذ مع ،مخالفتها على تترتب

 وضـع  ان مراعـاة  عدم مع قوانينه نسخ على وعمل الاردني بالمشرع تأثر الفلسطيني المشرع

  . بالاردن الوضع عن نسبيا يختلف لدينا الاراضي

 لالتزامه مخالفته على يترتب وما شتريالم تجاه البائع التزام الدراسة هذه تناولت كما

 مثل مثلها تسويتها تتم لم التي الاراضي بان مفادها نتيجة الى وخلصت، التزاماتو حقوق من
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 تحختاج ما كل وانما القانوني التعمق من الكثير الى منها التخوف الى يحتاج ولا الاراضي باقي

 فيها الملكية وكسب نقل تؤدي التي لوسائلا اهمية لتوضيح بسيطة قانونية قاعدة ترسيخ هو اليه

 ) . لها المتاحة الملكية(  نطاق الى بعد تصل لم كونها

وجدت في الاراضي التي لم تتم تسويتها و التي تم ابرازها واعتقد ان كل الثغرات التي  

  :على امتداد الموضوعات التي تناولتها في هذه الدراسة يمكن ردها الى عدة اسباب وهي

قانونية بخصوص الاراضي التي لم تتم تسويتها لدى المحاكم الخلفية ضعف ال :اولا

اعداده مشروع لقانون الاراضي وضعفها كذلك لدى  الفلسطينية ، ولدى المشرع الفلسطيني عند

  .فترض ان يكونوا مراقبين على اعمال التشريع و اللجان القانونية من ي

ن التشريعات رغم ان القانون الاساسي عدم وجود الية قانونية اصولية لس: ثانيا

نية متخصصة في المجلس الفلسطيني قد رسم طريقا واضحا لسن التشريعات عبر لجان قانو

عبر مراحل قانونية لا يمكن القفز عليها، الا ان التطبيق الحقيقي هذا يتنافى والواقع التشريعي و

  .الذي نحن بصدده

صوص المواد المتعلقة بالأراضي غته لناعتماد المشرع الفلسطيني في صيا: ثالثا

المسائل المتعلقة بالقانون المدني على طريق النسخ العشوائي عن التشريعات المقارنة دون و

البحث في مدى نجاعة هذه النصوص في حل الاشكاليات و المعضلات التي ترافق تطبيق هذه 

وبعد الإنتهاء من هذه , نلقانونية و الاجتماعية في فلسطيالنصوص، ودون مراعاة البيئة ا

الدراسة فإن الباحثه خرجت بتوصيات محدده يمكن أن يبنى عليها مستقبلا لتعديل وتصحيح 

  .الوضع القانوني للأراضي التي لم يتم تسويتها 

  التوصيات

دعوة المشرع الفلسطيني الى ضرورة التدخل لاعادة النظر في التنظيم القانوني للبيع عن  - 1

ة القانونية على نحو يكفل فيه حدا ادنى من الحمايو العقود و الاتفاقيات طريق الحجج البيع 
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لمشتري، ووضع الضوابط والضمانات اللازمة للحيلولة دون وقوعه الواجب توافرها ل

 .ضحية النصب و الاحتيال

دعوة المشرع الفلسطيني للعمل على تلافي الثغرات القانونية الخطيرة في مشـروع قـانون    - 2

روع القانون المدني الفلسطيني ، بحيث لا يتـرك المجـال امـام الناقـدين     الاراضي ومش

القانونين لوضع العثرات امام خروجه لارض الواقع لوجود حاجة ماسة الى تواجد مثل هذا 

 .القانون 

التشديد في العقوبات الواردة في القانون على كل من يبيع ملك غيره لما يترتب على هـذه    - 3

ضياع للحقوق ، مما يساهم في وضع الاسس الرادعة لكل من يخرج الحالة من مشكلات و 

 .عن القانون في هذا الاطار 

العمل بشكل جدي على التقليل من الاراضي التي لم تتم تسويتها بالشروع بمشاريع تسـوية    - 4

 .للاراضي 

طرق معينة واننـي لاجـد ان   حصر طرق انتقال الملكية بالاراضي التي لم تتم تسويتها ب  - 5

لها الوكالة الدورية غير القابلة للعزل لما تحتويه نصوصها من دلالات معينـة يمكـن   افض

 .الاخذ بحرفيتها بحيث تؤدي الى نفي الاشكاليات التي تنتج عنها

تبين لي ومن خلال دراستي هذه وعلى الاقل خلال بحثي الميداني انه لا يوجد اسس قانونية  - 6

سب وضع الاراضي المتوفرة لدينا ، وانني هنـا  عمل على صايغتها المشرع الفلسطيني لتنا

ادعو الى ضرورة  ابراز العمل على تعديل نصوص مشروع قانون الاراضي ليشمل كافـة  

انواع الاراضي المنتشرة في المناطق الفلسطينية و الاسراع في دراسته ليخرج الى الواقـع  

 .الحقيقي ليتم تطبيقه في شطري الوطن 

  "تم بحمد االله"
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  المصادر والمراجعقائمة 

  المصادر

  القران الكريم 

  قانون الاراضي العثماني

  1971لسنة  43قانون التسجيل العقاري العراقي رقم 

  1953لسنة  49قانون التصرف في الاموال غير المنقولة رقم 

   1950لسنة  34القانون المؤقت لتوحيد الضفتين رقم 

  1966لسنة  98قم القانون المعدل لاحكام الاموال غير المنقولة ر

  1944لسنة  19القانون المعدل لقانون الوراثة رقم 

  1946لسنة  38القانون المعدل لقانون الوراثة رقم 

  1923قانون الوراثة رقم 

  1947لسنة  8قانون انتقال الاموال غير المنقولة المؤقتة رقم 

  1964لسنة  6قانون تسجيل الاراضي غيرالمنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم 

  1952لسنة  40قانون تسوية الاراضي و المياه رقم 

   1937لسنة  9قانون تسوية الاراضي و المياه رقم 

  1953لسنة  48قانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة رقم 

   1932قانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة لسنة 

  1926لسنة  28قانون نزع الملكية رقم 

  13العدد ) الانتداب البريطاني, مجموعة درايتون (  قوانين فلسطين

  مجلة الاحكام العدلية

  مجموعة الاوامر العسكرية الاسرائيلية و المناشير

 .2المذكرات الايضاحية لمشروع القانون المدني الفلسطيني ، كتاب 

  2002مشروع القانون المدني الفلسطيني 

  2004مشروع قانون الاراضي الفلسطيني 
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Abstract 

This study addressed the issue of lands that have not been settled and 

those excluded from settlement. The study is important because of its 

significance in the present life and due to the great number of problems that 

result from it in contrast to lands that have been settled. An evidence on 

this is the intervention by the Palestinian legislator in an attempt to set a 

unified law for lands in the West Bank and Gaza. 

The researcher has divided the study into a preface and two main 

chapters as part of a comparative and analytical study between the 

Palestinian Civil Law and the Jordanian laws related to lands that are still 

applicable, in addition to the Egyptian law. 

In the preface, the researcher discussed the historical period related 

to lands in Palestine and the colonial countries that ruled the area. The 

researcher also shed light on the most important laws that were applied on 

the different types of lands in each of these historical periods. This is done 

to enabled the reader to recognize and understand the legal and historical 

framework of ownership of unsettled lands before shifting to talk about the 

means to obtain this ownership. 
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In the first chapter, the researcher discussed the means that lead to 

obtaining ownership of unsettled lands. And due to the importance of this 

issue, the researcher divided the chapter into four parts. The first one was 

dedicated to the sales contract and the power of attorney in which the 

researcher explained sales contract, their definition, how to apply them in 

settled lands and the unsettled lands, in addition to external sales contracts. 

After that, the researcher explained the meaning of irrevocable power of 

attorney, its definition, origin, and its use in courts, the case in which the 

seller refuses to execute it and finish up the selling process, as well as the 

case in which heirs refuse to execute the sales. 

The researcher divided the second part into to sub-parts whereby the 

first one talks about the decisions of courts, their execution and the 

problems that result from them. In the second sub-part the researcher talks 

about the cases in which limitation is interrupted or suspended in courts' 

decisions. 

The third part includes two sub-parts in which the first talks about 

gain limitation, its definition, conditions and how it can be proved. The 

second sub-part talks about the statute of limitation, its definition and 

conditions. 

In the fourth part which consists of two sub-parts, the researcher 

talks in the first sub-part about the priority in lands that have not been 

settled, its definition, the type of people allowed to claim such priority. In 

the second sub-part, the researcher talks about the legitimate claim, its 
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definition and causes. The researcher also explains the new registration of 

lands that have not been registered in the records of the Department of 

Land and its procedures from the practical perspective. 

In the fifth part, the researcher talks about inheritance and explains it 

in three sub-parts. In the first one, the researcher talks about inheritance in 

Islamic Law, while in the second sub-part, she talks about the Law of 

Inheritance for the year 1923 modified through the Law No. 19 for the year 

1944. The third sub-part discusses the Temporary Immovable Money 

Transferring Law No.8 for the year 1941. 

Finally, the researcher included a conclusion that presented the most 

important results, recommendations and suggestions that she has achieved 

through this study. 

 

 

 




